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 معتقدات الأردنيين في محافظة الكرك 
 دراسة ميدانية: في أسباب الفقر ومحدداته

 
 *حسين محمد العثمان                                      

 
 الملخص

 
اسـتهدفت الدراسـة معـرفة معـتقدات عيـنة مـن سكان محافظة الكرك في أسباب الفقر، وتحديد أثر المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية                       

 562من  (اف، تم جمع بيانات الدراسة      ولتحقيق هذه الأهد  . والاقتصـادية علـى هـذه المعتقدات، وإجراء تحليل عاملي إستكشافي للفقرات التفسيرية للفقر             
التحليل (والإحصاء التحليلي ) النسب المئوية(بوساطة إستمارة صممت لهذه الغاية عن طريق المقابلة الشخصية، وتم استخدام الإحصاء الوصفي           ) مـبحوثا 

وكشفت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي     . يانات الدراسة في تحليل ب  ) العاملـي الاستكشافي، ومعاملات بيرسون للارتباط، والانحدار المتدرج نحو الأمام         
كما كشفت نتائج التحليل الوصفي أن المبحوثين يعتقدون        . العوامل البنائية، العوامل الفردية، والعوامل القدرية     : لفقـرات أسـباب الفقـر عن ثلاثة عوامل        

كما كشفت نتائج تحليل    . ل القدرية بالدرجة الثانية، والعوامل الفردية بالدرجة الثالثة       بشـكل عـام، بأهمـية العوامل البنائية للفقر بالدرجة الأولى، والعوام           
كما كشفت . الانحـدار المتدرج نحو الأمام، وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حالة الفقر للأسرة المعيشية ومعتقدات المبحوثين في أسباب الفقر البنائية                  

ات ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي، والطبقة الاجتماعية الذاتية، وحالة الفقر للأسرة المعيشية، ومكان               نـتائج التحلـيل الإحصـائي وجود علاق       
كذلك، كشفت نتائج التحليل وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين          .  ومعـتقدات المبحوثين في أسباب الفقر الفردية من جهة أخرى           مـن جهـة    الإقامـة 

 . ومعتقدات المبحوثين في أسباب الفقر القدرية من جهة أخرى من جهةلة الفقر للأسرة المعيشية، ومكان الإقامةالمستوى التعليمي، وحا
 
 

Jordanian Beliefs in Al-Karak Governorate about the Causes and Determinants 
of Poverty: Field Study  

 
Husein Al-Othman 

 
Abstract 

 
The goals of this study are to identify respondents beliefs about the causes of poverty in Karak Governorate, determine the impact of socio-

demographic and economic variables on those beliefs, and to apply the exploratory factor analysis on the causes of poverty . To achieve these goals, 
face –to- face structured interviews are used to collect the data (562 respondents), descriptive statistics (percentages), and analytical statistics 
(exploratory factor analysis, Pearson correlation, and forward stepwise regression) are used to analyze the data set. The results of the exploratory 
factor analyses reveal that there are three factors of poverty causes: structural factors, individualistic factors, and fatalistic factors. In general, the 
descriptive analyses indicated that respondents believe that structural factors are the most  important in explaining poverty.. Then, fatalistic 
explanation is second, and individualistic explanation is the third. On the other hand, forward stepwise regression analyses reveal that there is a 
statistically significant relationship between household poverty status and respondents beliefs about the structural causes of poverty. Also, the 
statistical analyses show that there are statistically significant relationship between level of education, subjective social class, household poverty 
status, place of residence, and respondents beliefs about individualistic causes of poverty. Finally, the  reveal that there are statistically significant 
relationship between level of education, household poverty status, place of residence, and respondents beliefs about fatalistic causes of poverty. 

 مقدمة
 

 ت هي إحدى المكونات غير المادية لثقافة أي مجتمع من المجتمعا          beliefsيـتفق علمـاء الاجتماع على أن المعتقدات         
ويشير . التي يتعرضون لها منذ ولادتهم وحتى مماتهم      ويكتسب الأفراد معتقداتهم عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية         . الإنسانية

. مفهـوم المعتقدات إلى الأفكار المشتركة التي يحملها الأفراد، حيث تشكل مرتكزا أساسيا للكثير من القيم والمعايير الاجتماعية                 
 والملاحظات اليومية، تتشكل المعتقدات عن طريق الخبرات،. كمـا تؤثـر المعـتقدات على نظرة الأفراد للأشياء المحيطة بهم       

 إلى أن المعتقدات هي     )Machionis )1999: 69ويشير ماشيوني   . والأفكار التي يحملها الأفراد عن ظاهرة اللامساواة الاجتماعية       
 . أفكار محددة يحملها أفراد المجتمع، تتعلق بمسائل معينة يعتبرها الأفراد صحيحة أو خاطئة

 
راد في ظاهرتي الفقر والغنى تحت مفهوم سوسيولوجي أوسع، وهو المعتقدات في            يدرس علماء الاجتماع معتقدات الأف    

، وهي ظاهرة إجتماعية يتحدد عن طريقها مكانات الأفراد وأدوارهم واتجاهاتهم وقيمهم social inequalityاللامساواة الاجتماعية 
. والقوة) المهنة(لثروة، والتعليم، والمكانة الاجتماعية     ومعـتقداتهم وطبقاتهم الاجتماعية والتمايز في امتلاك المصادر النادرة كا         

ويشير مفهوم اللامساواة   .فالأفراد لا يتصرفون بطريقة واحدة، وليس لديهم القدرة المتساوية للحصول على الممتلكات المرغوبة            
( للأشياء المرغوبة    الاجتماعـية إلـى التسلسـل الهرمـي للأفـراد والجماعات والمكانات، حيث يختلف الأفراد في ملكيتهم                

Kriesberg,1979:4-5( .                ،لذلـك تختلف الفرص المتاحة أمام الأفراد في المجتمعات الإنسانية، كما أنها تختلف من مجتمع لآخر

                                                 
 .  الأردن– جامعة مؤته – كلية الآداب –رئيس قسم علم الاجتماع     *
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 بشكل أكبر مقارنة life chancesوتتميز المجتمعات المتقدمة بتوافر فرص الحياة . ومـن مـنطقة لأخرى داخل المجتمع الواحد  
ة، ممـا يساعد على حراك إجتماعي أكبر في الدول المتقدمة، وحراك أقل في الدول النامية في سلم اللامساواة                   بـالدول النامـي   

 . الاجتماعية
 

يعتـبر الفقر ظاهرة إجتماعية، إقتصادية، سياسية، وتاريخية، يواجهها الأفراد والأسر في مختلف المجتمعات الرعوية               
وقد أسهمت التطورات البشرية المعاصرة بزيادة تعقيد هذه        . عات ما بعد الصناعة   مـنها والزراعـية، والصناعية، وكذلك مجتم      

. basic needsالظاهـرة، خاصـة في المجتمعات النامية، التي يعاني جزء كبير من سكانها من الحرمان من الحاجات الأساسية   
الدخل النقدي وشبه   ( المصادر الاقتصادية    ويعـرف سـايترو ومايكل الفقر بأنه حرمان إقتصادي، يشير إلى افتقار الأفراد إلى             

كالحرمان النفسي : وهناك أشكال أخرى للحرمان ). الغذاء، المأوى، الملبس، والمواصلات   (لاستهلاك السلع والخدمات    ) الـنقدي 
ميون من  ويمكن أن يعاني الأفراد الأ    ). ضـعف الثقة بالنفس و المعاناة من القلق والضغط أو العزلة الاجتماعية           (والاجتماعـي   

أشكال متعددة من الحرمان في المشاركة في المجتمع، كمشكلات المحافظة على وظيفة جيدة أو مشكلات في السفر، أو مشكلات 
(ويعرف الفارس ). Citro & Michael, 1995: 19-20(في المشاركة السياسية كالتصويت في الانتخابات، أو الخجل الاجتماعي   

القدرة على تحقيق مستوى معين من المعيشة المادية يمثل الحد الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع عدم " الفقـر بأنه   )21: 2001
 ".ما من المجتمعات في فترة زمنية

  
تشـير الدراسات المتعلقة بمعتقدات اللامساواة الاجتماعية، ومنها المعتقدات المتعلقة بأسباب الفقر والغنى، إلى وجود               

 العوامل البنائية،   )3( العوامل الثقافية،    )2( العوامل الفردية،    )1(:        تركز على أربعة عوامل، هي    أربعة منظورات تفسيرية    
يقوم التفسير الفردي للفقر والغنى على أساس أن الأفراد مسئولون عن مكاناتهم في أنساق اللامساواة               .  العوامـل القدريـة    )4(و

الذين يعملون بجد، ويتمتعون بمهارات، ودوافع، وروح المبادرة، والرغبة في          ففـرص الحياة متاحة أمام الأفراد       . الاجتماعـية 
وكذلك فان الأفراد الكسالى، الذين يسرفون في نفقاتهم، ويفتقرون         .  الأفراد ةوعليه فإن النجاح والفشل هو من مسئولي      . المغامرة

ما العوامل الثقافية فقد انبثقت من منظور ثقافة الفقر أ. )Smith & Stone, 1989: 93(للمـبادئ الأخلاقية يتحملون مسئولية فقرهم  
poverty cultureوقد طور مفهوم ثقافة الفقر من قبل . ، الذي يركز على أن الفقر هو طريقة للحياة أكثر منه الافتقار إلى الدخل
قراء مع مجموعة من حيـث يشـير لويس  إلى أن ثقافة الفقر تشير إلى أكثر من تكيف الف  . )Oscar Lewis(أوسـكار لويـس   

ففي حال ظهور ثقافة الفقر ، فإنها تستمر وتنتقل من جيل لآخر بسبب تأثيرها على الأطفال، . الظروف الموضوعية في المجتمع
حيـث يتعلمون منذ صغرهم القيم والاتجاهات الأساسية لثقافتهم، بحيث لا يستطيعون الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تظهر                   

فالفقر حسب منظور ثقافة الفقر يعزى إلى الفقراء أنفسهم بسبب ثقافتهم . )Lewis, 1968: 188; Kane, 1987: 405(فـي حـياتهم   
الفرعـية، حيـث يتميز الفقراء بأنماط سلوكية وقيم تختلف عن الثقافة العامة المسيطرة في المجتمع، مثل الافتقار إلى الطموح،        

وحـدد لويس الفوارق بين نمط معيشة الفقراء والمعايير الخاصة  . )Dhooper, 1997: 28(والدافعـية، ورأس المـال البشـري    
بالمجـتمع، إذ يختلف الفقراء في ممارستهم الأسرية والجنسية عن ممارسات المجتمع العامة، ويفشلون بالتالي في المشاركة في             

لممارسات طرقاً للتكيف مع الفقر حتى وتعد هذه ا. المؤسسـات الاجتماعـية، ويستسـلمون لوضعهم القائم دون محاولة للتغيير         
وفي ضوء ذلك، فإن العوامل الثقافية هي جزء        ). 168 :1994مان،  (تصـبح جزءاً من ثقافتهم التي تنتقل من الآباء إلى الأطفال            

عوامل مسئولة عن أما التفسير البنائي فيركز على القوى البنائية في المجتمع بصفتها أسباباً أو . من العوامل الفردية لتفسير الفقر
 إلى أن الليبراليين في تفسيرهم للمشكلات الاجتماعية بشكل عام والفقر بشكل            Wilsonوفي هذا المجال، يشير ويلسون      . الفقـر 

. )Wilson, 1987(في ظهور هذه المشكلات ) التمييز، فشل الاقتصاد، والصراع الطبقي(خاص، يعطون أهمية للبناء الاجتماعي 
ات البنائية للفقر عوامل تتعلق بانخفاض الأجور للمهن ذات المكانة الاجتماعية المتدنية، التي تفتقر إلى مزايا                كما تشمل التفسير  

فشل النظام التعليمي في تزويد     : كذلك فإن التفسيرات البنائية للفقر تشمل     . خاصـة بالعمل، كالتأمين الصحي والرعاية الصحية      
بمعنى أنه لا يمكن التحكم     . ام الاقتصادي بسبب عدم قدرته على خلق فرص عمل كافية         الأفراد بالمهارات الأساسية، وفشل النظ    

ويعزو التفسير القدري   . بأسـباب الفقر أو ضبطها من قبل الأفراد، فهي خارجة عن إرادتهم لارتباطها بقوى بنائية في المجتمع                
. )Smith & Stone, 1989(ناء الاجتماعي قدرة على الضبطللفقر والغنى إلى الحظ والطبيعة الإنسانية، حيث لا يكون للأفراد والب

فقـد يولـد الأفراد في أسر فقيرة أو يفشلون في اغتنام الفرص المتاحة أمامهم، مما يولد اعتقادا لدى بعضهم بعدم قدرتهم على                    
 .تغيير ظروفهم

 
والعادات العائلية والقبلية من    تشـكل المعـتقدات إحـدى مكونات الثقافة في المجتمع الأردني، ويعد الدين الإسلامي               

 دورا كبيرا في عمليات التحديث في البلاد عن         -تاريخيا–ولقد لعبت الدولة الأردنية     . المصـادر الهامـة في تكوين هذه الثقافة       
طـريق عملـيات التخطيط التنموي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تغيير خصائص السكان الديمغرافية،                
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وقد تفاقمت  . وترتب على هذا الدور أن تحولت الدولة الأردنية إلى المالك الرئيس للموارد في البلاد             . لاجتماعية، والاقتصادية وا
مشـكلة الفقر في الأردن منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين، وأصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل الدولة الأردنية؛                   

وقد ساهمت عوامل محلية، إقليمية، ودولية في تدهور الاقتصاد الأردني منذ الربع الأخير             . معللتخفـيف من آثارها على المجت     
وارتبط تفاقم مشكلة الفقر في الأردن بارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض الأجور، وتراجع            . من عقد الثمانينات من القرن العشرين     

 .وارد الاقتصاديةفي الاستثمار والنمو الاقتصادي ودور الدولة في توزيع الم
 

 لمواجهة أزمة المديونية    1989تبـنى الأردن بـرنامج التصـحيح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي منذ عام                
إستهدف البرنامج تحقيق نمو إقتصادي، تخفيض      . الخارجية،  وإعادة جدولتها، ومواجهة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الأردني        

ثمارات، وتعديل هيكل الاستثمار عن طريق خفض حصة القطاع العام ورفع حصة القطاع الخاص              نسـبة التضخم، زيادة الاست    
). 10 ،7: 1992الفانك،  (من هذه الاستثمارات، زيادة الإيرادات المحلية للخزينة، ضبط النفقات العامة، وتخفيض عجز الموازنة              

ا من حيث استقرار الاقتصاد، إلا أن تحرير الاقتصاد لم          وعلـى الرغم من أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حقق نجاحا كبير           
كما أن رفع الدعم عن الأغذية وما صاحبه من ارتفاع في أسعار    . يـؤد إلـى حدوث الطفرة المتوقعة في نشاط القطاع الخاص          

 أدى تحرير الاقتصاد    وقد. السـلع الغذائية الأساسية، والكهرباء، والنقل، والنفط قد ترك آثارا سلبية على ذوي الدخل المنخفض              
ف، ص،  : 1997اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،      (الأردنـي وتخفيض الدعم الكبير للسلع الأساسية إلى زيادة الفقر           

 ).ق
 

مكان الإقامة، المستوى التعليمي وحجم الأسرة، حيث : تشـير الدراسـات إلى أن نسبة الفقر في الأردن تختلف حسب       
كما تقل نسبته بارتفاع المستوى التعليمي لرب الأسرة، ويعتبر         . لمناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية    تـرتفع نسـبته في ا     

كما تشير الدراسات أيضاً إلى أن انخفاض الأجور هو السبب الرئيسي للفقر            . حجم الأسرة من أكثر المتغيرات تأثيراً على الفقر       
 ).   World Bank, 2004: xi-xviii؛ 74-73: 2003 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،(
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 مشكلة الدراسة وأهميتها
 

الأردنيين ) الأزواج والزوجات (تعـنى الدراسـة التـي نحن بصددها بالكشف عن أسباب الفقر حسب معتقدات الأزواج                
spousesوتتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية.  في محافظة الكرك: 
 
 لأسباب التي تؤدي إلى الفقر حسب معتقدات عينة من المبحوثين في محافظة الكرك؟ ما ا .1
 
 هل تعطي العينة أهمية للأسباب الفردية، أم للأسباب البنائية، أم للأسباب القدرية في معتقداتهم عن أسباب الفقر ؟ .2
 
 موغرافية والاجتماعية والاقتصادية؟  هل يختلف المبحوثون في معتقداتهم تجاه أسباب الفقر حسب خصائصهم الدي .3

 
تنبـثق أهمـية هـذه الدراسة من افتقار العالم العربي بشكل عام، والأردن بشكل خاص إلى دراسات علمية ميدانية حول                     
المعتقدات المتعلقة بظاهرتي اللامساواة الاجتماعية بشكل عام والفقر بشكل خاص، مما يكسب إجراءها أهمية خاصة بفتح آفاق                 

 . يدة للبحث العلمي في العالم العربي والأردن في دراسة هذه المعتقداتجد
 

 الدراسات السابقة
 

كشفت الدراسات الميدانية لمعتقدات أسباب الفقر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، استراليا، تركيا عن                
ففي الولايات المتحدة   .  العوامل القدرية  )3(العوامل البنائية، و     )2( العوامل الفردية، و   )1(: ثلاثـة عوامـل رئيسية لتفسير الفقر      

 سببا من أسباب الفقر، على عينة مؤلفة      11 دراسة حول معتقدات الأمريكيين تجاه       )Feagin      )1972الأمريكـية، أجرى فيقن     
عوامل الفردية، العوامل البنائية،    ال:  مبحوثا، وكشف التحليل العاملي أن هذه الأسباب قد تمحورت حول ثلاثة عوامل            1017مـن   

وقد كشفت دراسته أن الأمريكيين يعتقدون بأهمية العوامل الفردية كأسباب للفقر أكثر من غيرها من الأسباب                . والعوامل القدرية 
لدخل، كما كشفت الدراسة عن علاقات ذات دلالة إحصائية بين العرق، والدين، والعمر، وا            . الأخرى في تفسيرهم لهذه الظاهرة    

 دراسة حول معتقدات Smith & Stone) ( 1989كذلك، أجرى سميث وستون . والتعلـيم، والمنطقة، والمعتقدات تجاه أسباب الفقر 
 سنة فأكثر في جنوب شرق تكساس، 18 فرد ممن تبلغ أعمارهم 200الأمريكييـن في أسباب الغنى والفقر، على عينة مؤلفة من     

وقد اشتقت هذه العبارات التفسيرية من المقاييس التي        .  عبارة تفسيرية للفقر   19ى والفقر، منها     عبارة تفسيرية للغن   38واستخدما  
وأكدت دراسة سميث وستون على أهمية . )1986 (Kluegel & Smith و كليجل وسميث )Feagin)  1975اسـتخدمها كل من فيقن  

لة إحصائية ما بين استجابات المبحوثين لمقياس العوامل العوامـل الفردية في تفسير الغنى والفقر، وكشفت عن علاقات ذات دلا  
 .  الفردية لتفسير الفقر والجنس، والعرق، والعمر، والدخل، والتعليم

 
 مبحوثا  223 دراسة حول معتقدات الأمريكيين في الغنى والفقر على عينة مؤلفة من             )Smith  )1985كما أجرى سميث    

 عبارة طورها واستخدمها كل من 15دما مقياس أيديولوجية التدرج، الذي يتألف من  سنة فأكثر، مستخ18ممـن تـبلغ أعمارهم    
؛ ثمانية من هذه العبارات هي عبارات تفسيرية للفقر، أربع )1982 (Kluegel & Smithو كليجل وسميث ) Feagin) 1972فيقـن  

أن المبحوثين يعتقدون بأهمية التفسيرات الفردية      كشفت الدراسة   . مـنها تمـثل التفسير الفردي للفقر وأربع تمثل التفسير البنائي          
للغـنى والفقـر، كما كشفت عن وجود علاقة ذات دلالة إحصائية قوية ما بين دخل الأسرة والتفسيرات الفردية للغنى والفقر،                     

ذكور لتفضيل التفسيرات  وعلاقة إيجابية ضعيفة ما بين التعليم والتفسيرات الفردية للغنى والفقر، وأن الإناث أكثر إحتمالية من ال               
 . الفردية

 
 دراسة حول الاتجاهات نحو الفقراء وأسباب الفقر على عينة )Cozzarell et al.) 2001كذلـك أجرى كوزرال وآخرون  

وجدت الدراسة بأن المبحوثين يعتقدون ) من الجنسين( طالباً 209 مؤلفة من Midwestern Collegeمـن طلبة كلية ميد ويسترن  
 سببا من أسباب الفقر استخدمها كل       22وتناول الجزء المتعلق بأسباب الفقر السؤال عن أهمية         . فسيرات الفردية للفقر  بأهمـية الت  

وكشف التحليل العاملي للفقرات التفسيرية للفقر عن ثلاثة . )1989( Smith and Stone و سميث وستون )Feagin) 1972من فيقن 
 كما كشفت الدراسة عن وجود علاقات ذات دلالة إحصائية ما بين العرق والتفسيرات              .الفـردية، البنائـية، والثقافية    : عوامـل 

البنائـية للفقـر؛ وكذلك كشفت أن المبحوثين الأكبر سنا هم أكثر احتمالية للاعتقاد بأهمية التفسيرات المجتمعية أو                  /المجتمعـية 
ة التفسيرات الفردية؛ ولم يكن للجنس أي علاقة ذات دلالة          الثقافية من صغار السن، وأن كبار السن أقل احتمالية للاعتقاد بأهمي          

 . إحصائية بجميع التفسيرات
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.  مبحوثا1044 دراستها حول المعتقدات عن الفقر في أمريكيا على عينة مؤلفة من             )Nilson) 1981وأجـرت نيلسـون     

كشفت الدراسة عن . لبنائية، والتمييز المؤسسيالفردية، ا: وكشف التحليل العاملي على الفقرات التفسيرية للفقر عن ثلاثة عوامل 
. وجود علاقات ذات دلالة إحصائية ما بين التعليم، العرق، المنطقة، والعمر، وعن استجابات المبحوثين لدعم المعتقدات الفردية                

اسة عن علاقات   فكـبار السـن، والأقـل تعليما، والذين يقيمون في الجنوب هم أكثر دعما للتفسيرات الفردية؛ كما كشفت الدر                  
ضـعيفة ذات دلالـة إحصائية ما بين دخل الأسرة، والمهنة، والعرق، والعمر والتفسيرات البنائية؛ فالأقل دخلا، والأقل مكانة                   

 .، والشباب يدعمون التفسيرات البنائية)المهنة(اجتماعية 
 

حول أسباب الفقر وتطبيقها على ) 1972( Feagin إجراء دراسة فيقن )Feather) 1974 أمـا في استراليا، فقد أعاد فيذر      
فكشفت الدراسة أن   .  عبارة تفسيرية للفقر   11 من الأزواج، والأبناء والبنات، لتقدير أهمية        667 عيـنة أسـترالية مؤلفـة مـن       

في كلا  و. الأسـتراليين يعـتقدون بأهمية التفسيرات الفردية للفقر، ولكنهم أقل احتمالية للوم الفقراء على فقرهم من الأمريكيين                
الدراسـتين، أظهرت النتائج بأن الأكبر سنا مقارنة بصغار السن، والبروتستانت مقارنة بالكاثوليك يعزون الفقر إلى المسؤولية                 

وكشـفت الدراسة عن علاقات ذات دلالة إحصائية ما بين استجابات المبحوثين عن أسباب الفقر ومتغيرات الجنس،                 . الفـردية 
 .  لعوامل الفقر)Feagin) 1972وكشف التحليل العاملي دعما لتصنيف فيقن .  التعليمي، والدخلوالدين، والمهنة، والمستوى

 
 مبحوث،  200 دراسة حول معتقدات تفسير الفقر على عينة مؤلفة من           )Furnham) 1982وفي بريطانيا، أجرى فيرنهام     

 وأضافا إليها   )1974 (Feather و فيذر    )Feagin) 1972 عبارة منها استخدمها كل من فيقن        11 عبارة تفسيرية للفقر،     15مستخدما  
وكشفت الدراسة أن الانتماء    . ودعـم التحليل العاملي للفقرات التفسيرية للفقر تصنيف كل من فيقن و فيذر            . أربعـة عـبارات   

يعتقدون بأهمية ) ىالطبقة الوسط(فالمحافظون . الانتخابي وليس النوع الاجتماعي له علاقة بالعبارات التفسيرية للفقر /السياسـي 
 .البنائية للفقر/بأهمية التفسيرات المجتمعية) الطبقة العاملة(التفسيرات الفردية للفقر، بينما يعتقد الناخبون العمال 

  
 دراسة حول المعتقدات التفسيرية للفقر ومحدداتها على عينة مؤلفة من           )Morcol) 1997وفـي تركيا، أجرى موركول      

وأكدت نتائج الدراسة المتعلقة بالتحليل العاملي لفقرات مقياس معتقدات أسباب الفقر في تركيا دعما        . قرة مبحوثا في مدينة أن    550
وأظهرت الدراسة أن المبحوثين في تركيا يعتقدون بأهمية التفسيرات         ). Feagin) 1972لتصـنيف أسباب الفقر الذي طوره فيقن        

 أن متغيرات الدخل والجنس والعمر والمستوى التعليمي من محددات          كما كشفت الدراسة  . البنائـية علـى التفسـيرات الأخرى      
كذلك كشفت الدراسة أن المبحوثين الفقراء يعتقدون بأهمية التفسيرات البنائية أكثر من المبحوثين             . المعـتقدات التفسـيرية للفقر    

وأن النساء وكبار السن    . ت الدخل العليا  كمـا يعتقد  المبحوثين الفقراء بأهمية التفسيرات القدرية أكثر من فئا           . غـير الفقـراء   
 .يعتقدون بالتفسيرات الفردية والقدرية أكثر من غيرهم

 
 فرضيات الدراسة 

 
ذات دلالة إحصائية بين دخل الأسرة ومعتقدات المبحوثين حول أهمية الفقرات الفردية    ) طردية(وجـود علاقة إيجابية      •

ت البنائية والقدرية، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى          بصـفتها أسباباً للفقر، وعلاقة عكسية مع الفقرا       
بمعنى أنه كلما ارتفع دخل الأسرة، زاد احتمال الاعتقاد بأهمية التفسيرات الفردية للفقر وقل احتمال               . فـي الدراسـة   

 .الاعتقاد بأهمية التفسيرات البنائية والقدرية
 
إحصائية بين المستوى التعليمي ومعتقدات المبحوثين حول أهمية الفقرات         ذات دلالة   ) طردية(وجـود علاقـة إيجابية       •

الفـردية بصفتها أسباباً للفقر، وعلاقة عكسية مع الفقرات البنائية والقدرية، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرات المستقلة                 
أهمية التفسيرات الفردية للفقر بمعنى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي، زاد احتمال الاعتقاد ب      . الأخـرى فـي الدراسة    

 .وقل احتمال الاعتقاد بأهمية التفسيرات البنائية والقدرية
 

ذات دلالة إحصائية بين الطبقة الاجتماعية الذاتية ومعتقدات المبحوثين حول أهمية ) طردية(وجـود علاقـة إيجابـية      •
نائية والقدرية، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرات       الفقـرات الفردية بصفتها أسباباً للفقر، وعلاقة عكسية مع الفقرات الب          

بمعنى أنه، كلما ارتفع مستوى الطبقة الاجتماعية الذاتية، زاد احتمال الاعتقاد بأهمية            . المسـتقلة الأخرى في الدراسة    
 .التفسيرات الفردية للفقر وقل احتمال الاعتقاد بأهمية التفسيرات البنائية والقدرية
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إحصائية في معتقدات المبحوثين حول أهمية الفقرات الفردية والبنائية والقدرية في تفسير الفقر             وجـود تباين ذو دلالة       •
 .يعزى إلى الجنس، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى في الدراسة

 
 في تفسير الفقر    وجـود تباين ذو دلالة إحصائية في معتقدات المبحوثين حول أهمية الفقرات الفردية والبنائية والقدرية               •

 .يعزى إلى حالة الفقر، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى في الدراسة
 

وجـود تباين ذو دلالة إحصائية في معتقدات المبحوثين حول أهمية الفقرات الفردية والبنائية والقدرية في تفسير الفقر                   •
 .ت المستقلة الأخرى في الدراسةيعزى إلى الحالة العملية، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرا

 
وجـود تباين ذو دلالة إحصائية في معتقدات المبحوثين حول أهمية الفقرات الفردية والبنائية والقدرية في تفسير الفقر                   •

 .يعزى إلى مكان الإقامة، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى في الدراسة
 

إحصائية بين العمر ومعتقدات المبحوثين حول أهمية الفقرات الفردية بصفتها ذات دلالة ) عكسية(وجـود علاقة سلبية     •
مع الفقرات البنائية والقدرية، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى   ) طردية(أسـباباً للفقر وعلاقة إيجابية      

 الفردية للفقر وزاد احتمال الاعتقاد      بمعنى، أنه كلما زاد العمر، قل احتمال الاعتقاد بأهمية التفسيرات         . فـي الدراسـة   
 .بأهمية التفسيرات البنائية والقدرية

 
وجـود تباين ذو دلالة إحصائية في معتقدات المبحوثين حول أهمية الفقرات الفردية والبنائية والقدرية في تفسير الفقر                   •

 .الدراسةيعزى إلى الحالة الزواجية، وذلك بعد ضبط تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى في 
 منهجية الدراسة

 أهداف الدراسة
 

 : تهدف هذه الدراسة إلى
 

 .التعرف على أسباب الفقر حسب معتقدات المبحوثين من أفراد عينة الدراسة في محافظة الكرك .1
 
و الـتعرف علـى أثر المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على معتقدات المبحوثين من أفراد العينة نح                .2

 .   أسباب الفقر
 
 . إجراء تحليل عاملي استكشافي للفقرات التفسيرية للفقر لبناء مقاييس معتقدات أسباب الفقر .3

 
 عينة الدراسة

 
 :سحبت عينة الدراسة على ثلاث مراحل متتالية 

 
التي تؤلف التجمعات    بطريقة عشوائية من المجموع الكلي للبلوكات        blocks بلوكا   50عيـنة البلوكات، حيث تم اختيار        .1

 1994 بلوكا، وذلك اعتمادا على الإطار العام للسكان والمساكن لعام           414السـكانية في محافظة الكرك والبالغ عددها        
 . والمعتمد في دائرة الإحصاءات العامة على أساس الحجم المتناسب للتجمعات السكانية حسب طبقتي الحضر والريف

 
 أسرة من كل بلوك تم اختياره في المرحلة الأولى بالطريقة العشوائية            12تم اختيار   عيـنة الأسـر المعيشـية، حيث         .2

 .    أسرة600وبذلك يكون عدد الأسر المعيشية في العينة . المنتظمة
 

عينة الأزواج بالمناصفة، حيث تم ضبط عملية الاختيار من خلال إعطاء فرص متساوية لكل من الأزواج و الزوجات            .3
بحيث بدأ الباحث باختيار الزوج في الأسرة المعيشية الأولى في العينة ثم الزوجة في الأسرة المعيشية                فـي العيـنة،     

وبلغ عدد .  استمارة562وبلغ عدد الاستمارات المستكملة  .  زوجا 600وبذلك يكون عدد أفراد العينة      . الثانـية وهكـذا   
انظر (٪ 93,6وبذلك بلغت نسبة الاستجابة . الزوجات استمارة، جميعها من استمارات     38 غير المستكملة    تالاسـتمارا 

 ).  في الملحق1خصائص العينة في جدول رقم 
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 أداة الدراسة
 

 face –to-face structured كأداة لجمع بيانات الدراسة بوساطة المقابلة الشخصية questionnaireتم استخدام الاستبيان 
interview        ان أسئلة تتعلق بالخصائص الديمغرافية والاجتماعية يتبسالاذا هتضمن .  حيـث صـمم لتحقـيق أغـراض البحـث

، الطبقة الاجتماعية الذاتية، حالة الفقر للأسرة المعيشية، الحالة يوالاقتصادية للمبحوثين كالجنس، دخل الأسرة، المستوى التعليم    
(، كما تضمن أسئلة على شكل فقرات        )مستقلةانظر قياس المتغيرات ال   (العملية، العمر، الجنس، مكان الإقامة والحالة الزواجية        

 ).انظر قياس المتغيرات التابعة(عن أسباب الفقر الفردية والبنائية والقدرية )  فقرة17
 

 صدقية الأداة
 

، فقد تم عرضها على أربعة محكمين من أساتذة علم الاجتماع، حيث            validityوللـتأكد مـن صـدقية الفقرات التفسيرية للفقر          
 فقرة كمقياس   17ليصبح عدد الفقرات    ) القضاء والقدر ( فقرة، وإضافة فقرة جديدة      19 فقرة تفسيرية من أصل      16أجمعـوا على    

 .لمعتقدات أسباب الفقر
 

 قياس متغيرات الدراسة
 المتغيرات التابعة

 
اب الفقر في من أفراد العينة في محافظة الكرك تجاه أسب  ) الأزواج والزوجات (تتـناول هذه الدراسة معتقدات الأزواج       

 (Smith & Stoneوقـد اعـتمدت هذه الدراسة على مقياس معتقدات أسباب الفقر الذي استخدمه كل من سميث وستون   . الأردن
 في دراستهما في معتقدات أسباب الفقر والغنى في الولايات المتحدة، وتعود الفقرات التفسيرية لهذا المقياس إلى الفقرات                  )1989

.  في مقياسهما لمعتقدات أسباب الفقر)1986 (Kluegel & Smith و كليجل وسميث )Feagin) 1975فيقن التـي استخدمها كل من  
لذلـك فقد تضمن استبيان البحث سؤالا مهما عن معتقدات المبحوثين من أفراد العينة في محافظة الكرك في أسباب الفقر نص                     

ولا شك ان هناك    . ت الأخيرة في الأردن بسبب كبر حجم المشكلة       لقد تزايد الاهتمام في قضايا الفقر في السنوا       : "علـى ما يلي   
أسـبابا متعددة للفقر في الأردن أدت إلى تفاقمه، سأذكر لك تاليا بعض العبارات التي يمكن أن تكون أسبابا للفقر، ولكل عبارة                      

لعبارة سببا مهما جدا للفقر أم أنها       تسمعها أريدك أن تخبرني عن اعتقادك حول أهمية العبارة كسبب للفقر في الأردن، هل هذه ا               
(فطلب من المبحوثين الإجابة عن معتقداتهم حول أهمية الفقرات التفسيرية للفقر            ." سبب مهم إلى حد ما أم أنها سبب غير مهم         

جابات وقد تم إعادة ترميز الإ    .  غير مهم  )3( مهم إلى حد ما،      )2( مهم جدا،    )1(: بـإحدى الإجابات التالية   )  فقـرة تفسـيرية    17
وتتوزع هذه الفقرات   .  مهم جدا  )3( مهم إلى حد ما،                  )2( غير مهم،    )1(: الأصـلية عن الأسئلة لتصبح على الشكل التالي       

إسراف الفقراء في نفقاتهم، وافتقارهم للدوافع والمثابرة، إفتقارهم إلى  ( العوامل الفردية    )1(: علـى ثلاثـة عوامل تفسيرية للفقر      
 العوامل  )2(و) دمـان على المخدرات والكحول، كبر حجم الأسرة، كسل الفقراء، عدم جشعهم أو طمعهم               روح المغامـرة، الإ   

عدم توفر فرص العمل الكافية، انخفاض الأجور، ضعف وتفكك أسر الفقراء، تدني مستوى المدارس التي يذهب إليها              (البنائـية   
حظ الفقراء السيئ، المرض والإعاقات،     (و العوامل القدرية    ) قراءالفقـراء، التميـيز الممارس ضد الفقراء وإهمال الحكومة للف         

 ).إفتقار الفقراء للموهبة والقدرة والقضاء والقدر
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 المتغيرات المستقلة

 
 . أدناه قائمة بالمتغيرات المستقلة في الدراسة وقياسها على الشكل الوارد في الجدول)1(يتضمن الجدول رقم 

 
 رات المستقلةقياس المتغي) 1(الجدول رقم 

 
 اسم المتغير التعريف

 *دخل الأسرة )5850 –20(بالدينار الأردني شهريا 
أساسي،  = 5إعدادي،   = 4ابتدائي،   = 3يقرأ ويكتب،    = 2أمي،   = 1
دبلوم عالي،   = 9بكالوريوس،   = 8دبلوم متوسط،    = 7ثـانوي،    = 6

 .دكتوراه = 11ماجستير،  = 10
 المستوى التعليمي

الطبقة المتوسطة،   = 3الطبقة العاملة،    = 2،  )الفقيرة(قة الدنيا   الطب = 1
 **الطبقة الاجتماعية الذاتية الطبقة العليا = 4

 الجنس أنثى = 0ذكر،  = 1
 ***حالة الفقر للأسرة المعيشية  أسرة فقيرة = 0أسرة غير فقيرة،  = 1
 ****الحالة العملية  لا يعمل = 0يعمل،  = 1
 *****مكان الإقامة  ريف =0حضر،  = 1

 العمر )90 – 18(بالسنوات 
 ******الحالة الزواجية غير متزوج = 0متزوج،  = 1

 
الممتلكات المالية، المشاريع الخاصة،     الأجور والرواتب، المعاشات التقاعدية، التحويلات،      : يشـمل دخـل الأسـرة المعيشية جميع مصادر الدخل          *

 .خرىالإنتاج الذاتي والمصادر الأ
 . عن طريق سؤال المبحوثين عن طبقاتهم الاجتماعية التي يعتقدون أنهم ينتمون إليهاsubjective تم قياس الطبقة الاجتماعية ذاتيا **

، 1997 تـم تحديد حالة الفقر للأسرة المعيشية عن طريق اعتماد خط الفقر الرسمي المطلق في الأردن الذي تبنته وزارة التنمية الاجتماعية عام                        ***
وتم تحديث خط الفقر ). 14 – 13، 2002الغول ( أفراد 6 دينارا أردنيا شهريا للأسرة المؤلفة من       156 ديـنارا أردنـيا شهريا للفرد و         26والـبالغ   

زمن  (2002إذ بلغت قيمة خط الفقر المطلق للفرد عام . 2002 – 1997 عن طريق حساب نسبة التضخم خلال الفترة         1997المطلـق الرسمي لعام     
 .  دينارا أردنيا شهريا28) جمع بيانات الدراسة

الباحثون عن العمل، ربات البيوت،     :  عاما فأكثر، وتشمل فئة لا  يعمل       15 الأفـراد العـاملون فـي الأسـبوع السابق للمقابلة الذين أعمارهم              ****
 .الطلاب، المتقاعدون وغير العاملين

 نسمة فأكثر، وتصنف التجمعات     5000لحضرية بأنها التجمعات السكانية التي يبلغ عدد سكانها          تعـرف دائـرة الإحصاءات العامة المناطق ا        *****
 . نسمة بالتجمعات الريفية5000السكانية التي يقل عدد سكانها عن 

 .الأرمل المطلق والأعزب:  تشمل فئة غير متزوج******
 

 التحليل العاملي الاستكشافي لفقرات المتغير التابع
 

 17 لفقرات مقياس معتقدات أسباب الفقر، البالغ عددها exploratory factor analysisحليل عاملي إستكشافي تم إجراء ت
، )سلبا أو إيجابا( ، حيث تشير إلى مقدار التشبعات لكل عامل factor loadingوتعرف معاملات العوامل بالتشبعات.فقرة تفسيرية

 فقرات المقياس loaded up وقد تشبعت .يرا في المتغير من العامل ذو التشبع الأقلفالعـامل ذو التشبع الأكبر يعني أنه أكثر تأث 
، إفتقارهم )0.931(كسل الفقراء          :  فقرات، وهي7العامل الفردي الذي تضمن : أولاً: السـبعة عشـر على ثلاثة عوامل   

، عدم جشع أو طمع الفقراء      )0.926(راء وسوء تدبيرهم    ، إسراف الفق  )0.928(، إفتقارهم للدافع والمثابرة     )0.936(لروح المغامرة   
العامل البنائي  الذي تضمن     : ثانياً. )0.570(، وكبر حجم الأسرة الفقيرة      )0.706(، الإدمان على المخدرات والكحول              )0.908(
لتي يذهب إليها ، تدني مستوى المدارس ا   )0.718(، عدم توفر فرص عمل كافية       )0.691(انخفـاض الأجور    :  فقـرات، وهـي    6

، والتمييز الممارس ضد الفقراء     )0.670(، إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء          )0.683(الفقراء مقارنة بالمدار س الأخرى في البلاد        
حظ الفقراء السيئ   :  فقرات، وهي  4العامل القدري الذي تضمن     : وثالثاً.       )0.655(، وضعف الأسر الفقيرة وتفككها      )0.692(
 )0.537(، وافتقارهم للموهبة والقدرة على النجاح )0.632(، والمـرض والإعاقـات التي يعانون منها   )0.622(، قدرهـم    )0,698(
 ).2انظر جدول رقم (
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  تشبعات المتغيرات التابعة )2(الجدول رقم 
 على العوامل) فقرات أسباب الفقر(

 
التشبع 
loading  factorالعامل  الفقرة
  الفقراء كسالى 0.931
 يفتقر الفقراء إلى روح المغامرة  0.936
 يفتقر الفقراء إلى الدافع والمثابرة  0.928
 إسراف الفقراء في نفقاتهم 0.926
 الفقراء ليسوا جشعين أو طماعين  0.908
 الإدمان على المخدرات والكحول  0.706
 ) لديها عدد كبير من الأطفال( الأسرة الفقيرة كبر حجم 0.570

 الأول
 )الفقرات الفردية(

Individualistic Items 

 انخفاض الأجور في بعض الأعمال والمهن  0.691
 عدم توفر فرص عمل كافية  0.718

تدنـي مسـتوى المدارس التي يذهب إليها الفقراء مقارنة مع المدارس             0.683
 البلاد الأخرى في 

 إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء واحتياجاتهم  0.670
 التمييز الممارس ضد الفقراء  0.692
  يعيش الفقراء في أسر ضعيفة ومفككة  0.655

 الثاني
الفقرات البنائية (

)    والهيكلية
Structural Items 

 حظ الفقراء السيئ  0.698
  الفقر قدر مقسوم من االله تعالى  0.622
 رض والإعاقات الم 0.632
 يفتقر الفقراء إلى الموهبة والقدرة على النجاح  0.537

 الثالث
 )الفقرات القدرية(

Fatalistic Items 

 ثبات الأداة
 

وتم حساب  . تـم إجراء ثبات الاتساق الداخلي للفقرات التفسيرية التي تتألف منها العوامل التي تشبعت حولها الفقرات               
لي بين فقرات كل عامل من العوامل التفسيرية للفقر،  من أجل التأكد من الثبات الداخ Chronbach’s alphaقـيمة ألفـا كرونباخ   

 للعوامل البنائية، وهما قيمتان مرتفعتان تدلان على ثبات الأداة          0.77 للعوامل الفردية، و     0.94حيـث بلغـت قيمة ألفا كرونباخ        
). 3انظر جدول رقم    (لمستخدمة   للعوامل القدرية، وهي قيمة متدنية لثبات الأداة ا        0.50كما بلغت قيمة ألفا كرونباخ      . المستخدمة

وتشير قيم ألفا إلى نسبة . وتسـتخدم ألفـا كرونـباخ بشكل واسع في البحوث الاجتماعية لتقدير ثبات الاتساق الداخلي للمقاييس             
 latent variableالقيم الصحيحة في المتغير المستتر (التبايـن الكلـية في المقياس الرتبي المتجمع والمفسر بوساطة مصدر عام   

تجانس فقرات   (1.00و  ) عدم وجود اتساق داخلي بين فقرات المقياس       (0.00وتمتد قيم ألفا من     . الذي يتألف من مجموعة فقرات    
 ).المقياس

 
 قيم ألفا كرونباخ للاتساق الداخلي لأبعاد مقاييس معتقدات أسباب الفقر الفردية )3(الجدول رقم 

 والبنائية والقدرية
 

 فقرات مقياس معتقدات أسباب الفقر فقرات المقياسعدد  قيمة ألفا كرونباخ
 الفقرات الفردية 7 0.94
 الفقرات البنائية 6 0.77
 الفقرات القدرية 4 0.50

 
 بناء مقاييس الدراسة

 
: في ضوء نتائج التحليل العاملي للفقرات التفسيرية للفقر، تم في هذه الدراسة بناء ثلاثة مقاييس لمعتقدات الفقر، وهي                 

كما تم  ).  فقرات 4(، ومقياس العوامل القدرية     )  فقرات 6(، ومقياس العوامل البنائية                   ) فقرات 7(اس العوامل الفردية    مقـي 
كذلك تم بناء مقاييس العوامل التفسيرية .  فأعلىfactor loading  0.5اختيار الفقرات كمقاييس لمعتقدات الفقر التي كان لها تشبع 

وفي ضوء ذلك، فإن مقياس . SPSS في البرنامج الإحصائي syntax commands أوامر السينتاكس للفقـر عـن طريق استخدام  
 إذا أجاب المبحوث على     )x 7 1 (7أي أن قيم مقياس العوامل الفردية لا يمكن أن تقل عن             . 21 – 7العوامـل الفردية يمتد بين      
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 إذا أجاب المبحوث على جميع الفقرات بأنها مهمة         )x 7 3 (21 ، ولا يمكن أن تزيد عن     )1(جميع الفقرات السبع بأنها غير مهمة       
وتشير الأرقام بحدها   . 12 – 4، ويمتد مقياس العوامل القدرية  بين        18 – 6كمـا أن مقياس العوامل البنائية يمتد بين         . )3(جـدا   

الأرقام بحدها الأعلى إلى أن الفقرات      الأدنى في مقاييس أسباب الفقر إلى أن الفقرات التفسيرية للفقر غير مهمة، في حين تشير                
 .      التفسيرية للفقر مهمة جدا

 
 الأساليب الإحصائية لتحليل بيانات الدراسة

 
تـم اسـتخدام النسـب المئوية للتعرف على خصائص عينة الدراسة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية ومعتقدات                

ت بيرسون للارتباط للتعرف على العلاقات بين المتغيرات المستقلة في          كما تم استخدم معاملا   . المبحوثيـن فـي أسـباب الفقر      
 في تحليل بيانات الدراسة وفحص forward stepwise regressionكذلـك تـم استخدام الانحدار المتدرج نحو الأمام   . الدراسـة 

في (ع من الانحدار طريقة معينة ويطبق هذا النو). Berry, 1993; Lewis-Beck, 1980: لمزيد من المعلومات انظر(فرضـياتها  
وتبدأ عملية الاختبار بمتغير واحد ويتم إضافة المتغير        . فـي اختـبار المتغيرات المستقلة في معادلة الانحدار        ) SPSSبـرنامج   

 ويتم).  أو أقل  0.05(لدرجة يمكن معها رفض الفرضية الصفرية        R2المسـتقل إلى معادلة الانحدار الذي ينتج عنه أثر في قيمة            
الـتوقف عـن إدخال المتغيرات المستقلة لنموذج الانحدار عندما لا توجد متغيرات مستقلة أخرى يمكن أن تنتج زيادة هامة في             

 . R2قيمة 
 

 نتائج الدراسة
 معتقدات المبحوثين حول أسباب الفقر

 
فقرات التفسيرية البنائية    إلى أن المبحوثين سجلوا في استجاباتهم على ال        )4(تشـير البـيانات الواردة في الجدول رقم         

وبلغ معدل هذه النسب المئوية . مقارنة بالفقرات الفردية والقدرية ) أعلى معدل للنسب المئوية   (بصـفتها أسـباباً مهمة جدا للفقر        
، فيعتقد  وقد تباينت استجابات المبحوثين في معتقداتهم حول أهمية فقرات أسباب الفقر البنائية           . ٪58.3للفقرات التفسيرية البنائية    

واحتل هذا السبب المركز    .  بأن عدم توفر فرص العمل هو سبباً مهماً جدا للفقر          )٪77.2(أكـثر من ثلاثة أرباع المبحوثين بقليل        
.  فقرة، والمرتبة الأولى بين الفقرات البنائية      17الأول في أهميته بصفته سبباً مهماً جدا للفقر من بين جميع الفقرات البالغ عددها               

 بأن انخفاض الأجور وإهمال الحكومة لمعاناة )٪59( وأغلبية المبحوثين )٪69.2(قد أكـثر من ثلثي المبحوثين بقليل        كمـا يعـت   
الفقراء هي من الأسباب المهمة جدا للفقر على التوالي، واحتلت هاتان الفقرتان المركزين الثاني والرابع على التوالي من حيث                   

49.5(كذلك، فإن أقل من غالبية المبحوثين بقليل        . ا للفقر من بين جميع فقرات أسباب الفقر       أهميتهما، بصفتهما سببين مهمين جد    
 يعـتقدون بـأن التميـيز الممارس ضد الفقراء، تدني مستوى المدارس التي يذهب إليها الفقراء مقارنة                  )٪46.8( و   )٪48( و   )٪

واحتلت هذه  . لأسباب المهمة جدا للفقر على التوالي     بـالمدارس الأخـرى فـي البلاد، وتفكك الأسر الفقيرة وضعفها هي من ا             
 .الفقرات المراكز السادس والسابع والثامن على التوالي من حيث أهميتها بصفتها أسباباً مهمة جدا للفقر

 
  استجابات المبحوثين تجاه )4(الجدول رقم 

 فقرات أسباب الفقر البنائية
 

 مهم جدا مهم إلى حد ما ليس مهما
 العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪

 الرقم )سباب الفقرأ(العبارات 

15.7  1 يعيش الفقراء في أسر ضعيفة ومفككة  263 46.8 211 37.5 88

 2 عدم توفر فرص عمل كافية  434 77.2 108 19.2 20 3.6

 3 انخفاض الأجور في بعض الأعمال والمهن  389 69.2 146 26 27 4.8

16.9 95 35.1 197 48 270 
وى المدارس التي يذهب إليها الفقراء      تدنـي مسـت   

 مقارنة مع المدارس الأخرى في البلاد 
4 

 5 التمييز الممارس ضد الفقراء  278 49.5 211 37.5 73 13

11.6  إهمال الحكومة لمعاناة الفقراء واحتياجاتهم  332 59 165 29.4 65
10.9  معدل النسب المئوية للفقرات البنائية  58.3  30.8 

6 
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، فقد بلغ معدل النسب المئوية للفقرات القدرية بصفتها أسباباً مهمة جدا للفقر             )5(طبقا للبيانات الواردة في الجدول رقم       
 بأن  )٪57.8(وتباينـت اسـتجابات المبحوثين في معتقداتهم حول أسباب الفقر للفقرات القدرية، فتعتقد غالبية المبحوثين                . 41.6٪

واحتلت هذه الفقرة المرتبة الخامسة من حيث أهميتها كسبب مهم جدا للفقر            .  المهمة جدا للفقر   المـرض والإعاقات من الأسباب    
وانخفضت نسبة المبحوثين الذين يعتقدون     .  فقرة، والمرتبة الأولى بين الفقرات القدرية      17مـن بين جميع الفقرات البالغ عددها        

على التوالي، واحتلت هاتان    ٪ 41.1و  ٪ 41.1ان مهمان جدا للفقر إلى      بـأن الحظ السيئ للفقراء والقدر المقسوم من االله هما سبب          
 الذين يعتقدون بأن افتقار الفقراء للموهبة والقدرة هي سبب مهم جدا للفقر نكما انخفضت نسبة المبحوثي  . الفقرتان المركز التاسع  

 .م جدا للفقر المرتبة الأخيرةواحتلت هذه الفقرة من حيث أهميتها كسبب مه). ٪26.3(إلى أكثر من الربع بقليل 
 

  استجابات المبحوثين تجاه فقرات )5(الجدول رقم 
 أسباب الفقر القدرية

 

 مهم جدا مهم إلى حد ما ليس مهما

العدد ٪  العدد ٪ العدد ٪
 الرقم )أسباب الفقر(العبارات 

 1 حظ الفقراء السيئ  231 41.1 117 20.8 214 38.1

 2 المرض والإعاقات  325 57.8 158 28.1 79 14.1

 3 يفتقر الفقراء إلى الموهبة والقدرة على النجاح  148 26.3 163 29 251 44.7

 الفقر قدر مقسوم من االله تعالى 231 41.1 110 19.6 221 9.3

 معدل النسب المئوية للفقرات القدرية  41.6  24.4  4
4 

 
أن معدل النسب المئوية للفقرات الفردية بصفتها أسباباً مهمة جدا للفقر            إلى   )6(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

 بأن  )٪66.6(وتباينت استجابات المبحوثين في معتقداتهم حول أسباب الفقر للفقرات الفردية، فيعتقد حوالي ثلثي المبحوثين               . 40٪
الثانية من حيث أهميتها كسبب مهم جدا للفقر من         واحتلت هذه الفقرة المرتبة     . كـبر حجم الأسرة من الأسباب المهمة جدا للفقر        

وانخفضت نسبة المبحوثين الذين يعتقدون بأهمية باقي       . ، واحتلت المرتبة الأولى بين الفقرات الفردية      17بيـن جمـيع الفقرات      
ثر من ثلث المبحوثين    ، وأك )٪32.9(فيعتقد حوالي ثلث المبحوثين     . ٪37.9 و   ٪32.9الفقرات التفسيرية الفردية للفقر لتتراوح بين       

 بـأن عدم جشع وطمع الفقراء، وافتقارهم لروح المغامرة، وافتقارهم  )٪37.9(    و)٪37(و ) ٪36( و )٪35.6( و  )٪34.3(بقلـيل   
للدوافع والمثابرة،  وكسلهم، وإسرافهم وتبذيرهم للنفقات، والإدمان على المخدرات والكحول من الأسباب المهمة جدا للفقر على                 

 . على التوالي من بين جميع الفقرات 17 و 16، 15، 14، 13، 12، 11واحتلت هذه الفقرات المراكز . يالتوال
  

  استجابات المبحوثين تجاه فقرات )6(الجدول رقم 
 أسباب الفقر الفردية  

 

 مهم جدا مهم إلى حد ما ليس مهما

العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪
 لرقم )أسباب الفقر(العبارات 

 1 يفتقر الفقراء إلى الاقتصاد في نفقاتهم  208 7 119 1.2 235 1.8

42.7  2 يفتقر الفقراء إلى الدافع والمثابرة  200 35.6 122 21.7 240

38.4  3 الإدمان على المخدرات والكحول  213 37.9 133 23.7 216

16.7 ) طفاللديها عدد كبير من الأ(كبر حجم الأسرة الفقيرة  374 66.6 94 16.7 94 4 

41.8  5 الفقراء كسالى  202 36 125 22.2 235

42.4  6 يفتقر الفقراء إلى روح المغامرة  193 34.3 131 23.3 238

 الفقراء ليسوا جشعين أو طماعين  185 32.9 124 22.1 253 45
38.4  معدل النسب المئوية للفقرات الفردية  40  21.6 

7 
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 رج نحو الأمامنتائج تحليل الانحدار المتد
 

تم إجراء تحليل إحصائي للعلاقات بين المتغيرات المستقلة قبل استخدام الانحدار المتدرج نحو الأمام، وذلك للتأكد من                 
 إلى  ،)2(وتشير البيانات الواردة في الملحق رقم       .  بين المتغيرات المستقلة   multicoulinearityعدم وجود مشكلة الترادف الخطي      

 والارتباط بين متغير العمر     ،)r = 0.582 ( بين متغيرين مستقلين هو الارتباط بين متغير الحالة العملية والجنس          أن أعلـى ارتباط   
وتظهر هذه المشكلة  . وهذا يشير إلى عدم وجود مشكلة الترادف الخطي بين المتغيرات المستقلة          . )r = 0.500(والمستوى التعليمي 

 ين مستقلين أوأكثر،بحيث يتعذر معرفة تأثير متغير مستقل من تأثير متغير مستقل آخر            حينما يكون هناك ارتباط كبير بين متغير      
)Bernard,2000: 632(. 

تم تطبيق ثلاثة نماذج إحصائية للانحدار المتدرج نحو الأمام، تناول النموذج الأول تحديد أثر المتغيرات المستقلة على                 
، في حين تناول النموذج الثاني تحديد )7جدول رقم   (دية بصفتها أسباباً للفقر     مقياس معتقدات المبحوثين حول أهمية العوامل الفر      

جدول رقم  (أثر المتغيرات المستقلة في الدراسة على مقياس معتقدات المبحوثين حول أهمية العوامل البنائية بصفتها أسباباً للفقر                 
دراسة على مقياس معتقدات المبحوثين حول أهمية العوامل        كمـا تناول النموذج الثالث تحديد أثر المتغيرات المستقلة في ال          ). 8

 ).  9جدول رقم (القدرية بصفتها أسباب للفقر 
 
بأن معرفتنا بمتغيرات المستوى التعليمي والطبقة      ) R2(والمتعلقة بمعامل التحديد    ) 7(تشير البيانات الواردة في الجدول       

من التباين في معتقدات المبحوثين في التفسيرات الفردية        ٪ 19.1للأسرة يفسر   الاجتماعـية الذاتية، ومكان الإقامة، وحالة الفقر        
وكشفت البيانات الواردة في الجدول نفسه بأن متغيرات المستوى التعليمي والطبقة الاجتماعية الذاتية، وحالة الفقر للأسرة                . للفقر

.  معتقداتهم في أهمية العوامل الفردية بصفتها أسباباً للفقر        المعيشية ومكان الإقامة للمبحوثين لها علاقات ذات دلالة إحصائية مع         
كما كشفت البيانات عن عدم وجود علاقات ذات دلالة إحصائية بين متغيرات دخل الأسرة، والجنس، والحالة العملية، والعمر،                  

 .والحالة الزواجية للمبحوثين ومعتقداتهم في أهمية العوامل الفردية بصفتها أسباباً للفقر
  
 

 التأثيرات المتعددة للمتغيرات المستقلة على معتقدات المبحوثين في أهمية التفسيرات )7(الجدول رقم 
 الفردية

 
مستوى 
الدلالة 

 الإحصائية

قيمة 
 Tاختبار 

معامل 
الانحدار 

 Betaالقياسي 

الخطأ 
المعياري 

S.E 

معامل 
الانحدار غير 

 Bالقياسي 
 اسم المتغير

 المستوى التعليمي 0.687 0.083 0.353 8.905 0.000
 الطبقة الاجتماعية الذاتية 0.529 0.241 0.090 2.189 0.029
 )1= حضر (مكان الإقامة  1.438 0.408 0.136 3.527 0.000

0.034 2.123 0.085 0.546 1.59 
 حالة الفقر للأسرة      

 )0= فقيرة ، 1= غير فقيرة (
0.000 23.241  0.782 18.178 Constant 

 )   R2(معامل التحديد  0.191

 
تشـير البـيانات الـواردة فـي الجدول أعلاه إلى أن هناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي                     

أنه كلما ارتفع ،  بمعنى).t=  8.905 ،p = 0.000(           للمبحوثيـن ومعتقداتهم في أهمية العوامل الفردية بصفتها أسباباً للفقر      
 ـ ولكن العلاقة بين المستوى التعليمي     . توى التعليمـي للمبحوثيـن، زاد احـتمال الاعتقاد بأهمية التفسيرات الفردية للفقر            المس

ويحتل هذا . )Beta  = 0.353(ومعتقدات المبحوثين في أهمية العوامل الفردية لتفسير الفقر هي علاقة ضعيفة إلى متوسطة القوة 
تغيرات المستقلة للدراسة، من حيث أهميته بالتأثير على معتقدات المبحوثين في أهمية العوامل     المتغـير المرتـبة الأولى بين الم      

 بين مكان الإقامة والمعتقدات في      ةوتشير البيانات في الجدول إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائي          . الفـردية في تفسير الفقر    
فالمبحوثون الذين يقيمون في المناطق الحضرية أكثر احتمالية من    . )t = 3.527  ،p = 0.000(التفسـيرات الفـردية للفقر                      

ولكن هذه العلاقة بين مكان     . )B = 1,438(المبحوثيـن المقيمين في المناطق الريفية للاعتقاد في أهمية التفسيرات الفردية للفقر             
، ويحتل هذا )Beta = 0.136(ي علاقة ضعيفة الإقامـة ومعـتقدات المبحوثيـن في أهمية العوامل الفردية بصفتها أسباباً للفقر ه       

كما أظهرت  . المتغـير المرتـبة الثانية من حيث أهميته في التأثير في معتقدات المبحوثين للعوامل الفردية بصفتها أسباباً للفقر                 
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اتهم في أهمية العوامل    البـيانات وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين متغير الطبقة الاجتماعية الذاتية للمبحوثين ومعتقد              
 بمعنى أنه كلما ارتفع مستوى الطبقة الاجتماعية الذاتية للمبحوثين، زاد احتمال            ،)t = 2.189  ،p = 0.029(الفردية في تفسير الفقر     

تل هذا ويح. )Beta = 0.090(ولكن هذه العلاقة بين المتغيرين هي علاقة ضعيفة جدا    . الاعتقاد في أهمية التفسيرات الفردية للفقر     
كما كشفت البيانات   . المتغـير المرتبة الثالثة من حيث أهميته في التأثير في معتقدات المبحوثين للعوامل الفردية في تفسير الفقر                

t = 2,123 ،p = 0.034( أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حالة الفقر للأسرة والمعتقدات في أهمية التفسيرات الفردية للفقر   
 ولكن  ).B = 1.59(ثون غير الفقراء أكثر احتمالية من المبحوثين الفقراء للاعتقاد في أهمية التفسيرات الفردية للفقر                فالمـبحو  .)

واحتل هذا المتغير المرتبة الأخيرة بين المتغيرات ذات الدلالة         . )Beta = 0.085(هـذه العلاقـة بيـن المتغيريـن ضعيفة جدا           
 .  أهمية العوامل الفردية في تفسير الفقرالإحصائية مع معتقدات المبحوثين في 

 
 إلى أن معرفتنا بمتغير حالة الفقر للأسرة المعيشية         )R2( المتعلقة بمعامل التحديد     )8(تشير البيانات الواردة في الجدول      

جدول أن جميع   كما أظهرت البيانات الواردة في ال     . مـن التباين في معتقدات المبحوثين في التفسيرات البنائية للفقر         ٪ 1يفسـر   
المتغيرات في الدراسة باستثناء متغير حالة الفقر ليس لها دلالات إحصائية مع معتقدات المبحوثين في أهمية العوامل البنائية في                   

 . تفسير الفقر
 

  تأثير حالة الفقر للأسرة المعيشية على معتقدات المبحوثين حول أهمية التفسيرات البنائية)8(جدول رقم 
 

مستوى 
لة الدلا

الإحصائية
قيمة 
 Tاختبار 

معامل 
الانحدار 

 Betaالقياسي 

الخطأ 
المعياري 

S.E 

معامل 
الانحدار غير 

 Bالقياسي 
 اسم المتغير

0.022 - 2.297 - 0.097 0.271 - 0.623 
أسـرة غير    = 1(حالـة الفقـر     

 )أسرة فقيرة = 0فقيرة، 
0.000 60.092  0.239 14.365 Constant 

 )R2(د معامل التحدي 0.01

 
 إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حالة الفقر للأسرة ومعتقدات             )8(وكذلـك تشـير بـيانات الجـدول رقم          
فالمبحوثون غير الفقراء أقل احتمالية من المبحوثين       . )t = -2.297  ،p = 0.022(المبحوثيـن فـي أهمية التفسيرات البنائية للفقر         

Beta = -0.097(ولكن هذه العلاقة بين المتغيرين ضعيفة جدا        . )B = -0.623(فسيرات البنائية للفقر    الفقراء للاعتقاد في أهمية الت    
( . 

 
 إلى أن معرفتنا بمتغيرات المستوى التعليمي       )R2( والمتعلقة بمعامل التحديد     )9(وتشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

فأظهرت نتائج  . اين في معتقدات المبحوثين في التفسيرات القدرية للفقر       من التب ٪ 6ومكـان الإقامـة وحالة الفقر للأسرة يفسر         
، ولكن هذه العلاقة    )B = -0.166(الدراسـة أنه كلما زاد المستوى التعليمي، قل احتمال الاعتقاد بأهمية التفسيرات القدرية للفقر               

ر الفقراء هم أقل احتمالية من المبحوثين الفقراء         كما كشفت البيانات أن المبحوثين غي      ).Beta = -0.133(بيـن المتغيرين ضعيفة     
 ).Beta = -0.132(، وأظهرت البيانات أن العلاقة بين المتغيرين ضعيفة         )B = -0.666( بأهمية التفسيرات القدرية للفقر      للاعـتقاد 

ين في المناطق الريفية    كمـا كشـفت البـيانات أن المبحوثين المقيمين في المناطق الحضرية أقل احتمالية من المبحوثين المقيم                
 .  )Beta = -0.135(ولكن العلاقة بين المتغيرين ضعيفة ،)B = -0.583(للاعتقاد في أهمية التفسيرات القدرية 
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  تأثير المتغيرات المستقلة على معتقدات المبحوثين  )9(جدول رقم 
          حول أهمية التفسيرات القدرية

 

مستوى 
الدلالة 

الإحصائية
قيمة 

 Tبار اخت

معامل 
الانحدار 
القياسي 

Beta 

الخطأ 
المعياري 

S.E 

معامل 
الانحدار 
غير 
 Bالقياسي 

 اسم المتغير

 المستوى التعليمي 0.166 - 0,034 0.133 - 3.102 - 0.002

0,002 - 3.107 - 0.132 0,214 - 0.666 
 حالة الفقر                     

 )1= أسر غير فقيرة (
 )1= حضر (مكان الإقامة  0.583 - 0,179 0.135 - 3.258 - 0.001
0.000 41.265  0,219 9.054 Constant 

 )R2(معامل التحديد  0.060

 
 

 الخلاصة والاستنتاجات
 

أكـدت نتائج الدراسة المتعلقة بالتحليل العاملي لفقرات مقياس معتقدات أسباب الفقر دعما لتصنيف أسباب الفقر الذي                 
 ;Feagin, 1972; Furnham, 1982( السابقة في كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، واستراليا، وتركيا توصـلت إليها الدراسات 

Feather, 1974, Morcol, 1997 .(وكشفت نتائج الدراسة . الفردية والبنائية والقدرية: حيث تشبعت هذه الفقرات على ثلاثة عوامل
حافظة الكرك يعتقدون بشكل عام بأهمية التفسيرات البنائية للفقر على التفسيرات           بأن المبحوثين الأردنيين من أفراد العينة في م       

وتنسجم نتائج هذه الدراسة في هذا      . وكانت استجابات المبحوثين للتفسيرات الفردية والقدرية للفقر متقاربة جدا        . القدرية والفردية 
حيث يعتقد المبحوثون الأتراك بأهمية التفسيرات . )Morcol, 1997(المجال مع النتائج التي توصلت إليها دراسة سابقة في تركيا 

وعلى العكس من ذلك لم تنسجم نتائج الدراسة مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة               . البنائية على التفسيرات الأخرى   
 ;Cozzarelli, et al. 2001; Smith & Ston, 1989(فـي كـل مـن الولايـات المـتحدة الأمريكية                                   

Feagan,1972(   وبريطانيا )Furnham,1982 (اواسترالي )Feather,1974( .        حيث يعتقد المبحوثون في هذه الدول الصناعية المتقدمة
اد العينة بمعنى أن معتقدات الأردنيين من أفر. بشكل عام بترجيح أهمية التفسيرات الفردية للفقر على التفسيرات البنائية والقدرية   

فـي محافظـة الكرك أقرب ما تكون لمعتقدات المبحوثين الأتراك، ولكنها تختلف عن معتقدات المبحوثين في الدول الصناعية                   
ويمكـن تفسير هذا الاختلاف بأن المجتمع الأردني مجتمع نام، كان للدولة فيه دور كبير في تغيير خصائص سكانه                   .  الـثلاث 

قتصادية وتحسين مستوياتهم المعيشية عن طريق عمليات التحديث التي انتهجتها الدولة الأردنية في             الديمغرافية والاجتماعية والا  
وتتعارض معتقدات المبحوثين   . خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى أن تحولت الدولة إلى أكبر مصدر للموارد في البلاد             

ويعد التطور في السياسات التنموية     . ة التسعينات من القرن العشرين    مـع السياسـات التـنموية الأردنية، التي تحولت منذ بداي          
الأردنية تحولا كبيرا في دور الدولة، ليصبح دورا مشجعا للنمو وللمبادرة الفردية وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره في قيادة                   

والإنجاز، والاعتماد على الذات لدى المواطنين    ليصبح بديلا عن القطاع العام؛ مما يتطلب تعزيز قيم المبادرة الفردية،             دالاقتصا
 .     في محافظة الكرك

 
من هم الذين يعتقدون بأهمية التفسيرات البنائية والفردية والقدرية؟ تمت الإجابة على هذا التساؤل              : والسؤال المهم هنا  

تها عن طريق تحديد أثر المتغيرات      عـن طريق تطبيق الانحدار المتدرج نحو الأمام في تحليل بيانات الدراسة، لفحص فرضيا             
وكشفت نتائج التحليل أن المبحوثين     . المسـتقلة فـي استجابات المبحوثين في الفقرات التفسيرية البنائية والفردية والقدرية للفقر            

ية، وطبقاتهم  يتشابهون في معتقداتهم حول التفسيرات البنائية للفقر على الرغم من اختلاف مستوياتهم التعليمية، ودخولهم الأسر              
كما أظهرت نتائج الدراسة بأن المبحوثين . ، وجنسهم، وحالاتهم العملية، وفئاتهم العمرية، وحالاتهم الزواجية      ةالاجتماعـية الذاتي  

لا يخـتلفون فـي معتقداتهم في التفسيرات الفردية للفقر على الرغم من اختلاف دخولهم الأسرية، وجنسهم، وحالاتهم العملية،                   
كذلك كشفت نتائج الدراسة بأن المبحوثين يتشابهون في معتقداتهم في التفسيرات القدرية            . عمرية، وحالاتهم الزواجية  وفـئاتهم ال  

علـى الرغم من اختلاف دخولهم الأسرية، وطبقاتهم الاجتماعية الذاتية، وجنسهم، وحالاتهم العملية، وفئاتهم العمرية، وحالاتهم                
 وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير حالة الفقر للأسرة المعيشية ومعتقدات             كمـا كشـفت نـتائج الدراسة      . الزواجـية 

وتنسجم هذه النتيجة مع فرضية البحث ومع نتائج بعض الدراسات السابقة           . المبحوثين في أسباب الفقر البنائية والفردية والقدرية      
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)Morcol, 1997( .  غير الفقراء للاعتقاد في أهمية التفسيرات البنائية للفقر، فالمـبحوثون الفقـراء، أكثر احتمالية من المبحوثين 
ويمكن تفسير هذا الاختلاف بأن     . وأقـل احتمالـية مـن المبحوثين غير الفقراء للاعتقاد في أهمية التفسيرات الفردية والقدرية              
كما أظهرت . فرص المتاحة أمامهمالفقـراء أكـثر حاجة لتدخل الدولة في مساعدتهم، وأكثر تأثرا بالعوامل البنائية ومحدودية ال   

وتنسجم . البـيانات وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي ومعتقدات المبحوثين في التفسيرات الفردية والقدرية              
حتمالية فالأكثر تعليما، أكثر احتمالية للاعتقاد بأهمية التفسيرات الفردية للفقر وأقل ا          . هـذه النتـيجة أيضـاً مع فرضية البحث        

وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع فرضية البحث في هذا المجال، ومع نتائج بعض الدراسات      . للاعتقاد في أهمية التفسيرات القدرية    
 ويمكن تفسير هذا الاختلاف في ).Morcol, 1997; Feather, 1974; Feagin, 1972; Smith & Stone, 1989; Nilson, 1981(السابقة 

ارتفاع المستوى التعليمي يشير إلى القدرة على       : ب الفقر الفردية والقدرية حسب المستوى التعليمي إلى أن        المعـتقدات في أسبا   
كما أظهرت نتائج البيانات وجود علاقة ضعيفة بين الطبقة         . الإنجـاز، وزيـادة دور الفـرد فـي ضبط ظروفه وحل مشكلاته            

 فكلما ارتفع مستوى الطبقة الاجتماعية الذاتية للمبحوثين، كلما زاد          .الاجتماعـية الذاتـية والمعـتقدات في أسباب الفقر الفردية         
ويمكن تفسير هذا الاختلاف في     . احـتمال الاعـتقاد بأهمـية التفسيرات الفردية للفقر، وتنسجم هذه النتيجة مع فرضية البحث              

 الطبقة الاجتماعية الذاتية بارتفاع المستوى      المعتقدات في أسباب الفقر الفردية حسب الطبقة الاجتماعية الذاتية إلى ارتباط ارتفاع           
كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود     . التعليمـي، وما يترتب عليه من القدرة على الإنجاز، والقدرة على ضبط الظروف الحياتية             

طق الحضرية فالمبحوثون المقيمون في المنا. علاقـة ضـعيفة بين مكان الإقامة والمعتقدات حول أسباب الفقر الفردية والقدرية         
أكثر إحتمالية من المبحوثين المقيمين في المناطق الريفية للاعتقاد في أهمية التفسيرات الفردية للفقر، وأقل إحتمالية للاعتقاد في                  

ويمكن تفسير هذا الاختلاف في المعتقدات حول أسباب الفقر         . وتنسجم هذه النتيجة مع فرضية البحث     . أهمية التفسيرات القدرية  
 والقدرية حسب مكان الإقامة إلى أن دور الفرد في حل المشكلات الحياتية في المناطق الحضرية أفضل منه في المناطق  الفردية
 . الريفية

 
والخلاصة أن المبحوثين يعتقدون في أهمية التفسيرات البنائية على التفسيرات الفردية والقدرية، وأن المبحوثين الفقراء     

ن غير الفقراء للاعتقاد في أهمية التفسيرات البنائية والقدرية، وأقل احتمالية للاعتقاد في أهمية              أكـثر احتمالـية مـن المبحوثي      
. وكلما ارتفع مستوى الطبقة الاجتماعية الذاتية، زاد احتمال اعتقاد المبحوثين بالتفسيرات الفردية للفقر            . التفسيرات الفردية للفقر  

اء والمقيمين في المناطق الريفية والأقل تعليما هم أكثر احتمالية من المبحوثين غير             كما خلصت الدراسة إلى أن المبحوثين الفقر      
الفقـراء والمقيميـن في المناطق الحضرية والأكثر تعليما للاعتقاد بأهمية التفسيرات القدرية وأقل احتمالا للاعتقاد بالتفسيرات                 

 . الفردية
 

 :وفي ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي
 

 .عزيز قيم المبادرة الفردية، والإنجاز، والاعتماد على الذات، والإبداع في المناهج الدراسية الأردنيةت •
 
 ...).التبعية والديون الخارجية (توسيع مقياس معتقدات أسباب الفقر ليشمل العوامل الخارجية  •
 
مساواة الاجتماعية بشكل عام، وأسباب     إجـراء دراسات علمية لمعتقدات المواطنين في الأردن والعالم العربي في اللا            •

 . الفقر والغنى بشكل خاص
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  الخصائص الديمغرافية والاجتماعية لعينة الدراسة)1(ملحق رقم 
 

 اسم المتغير العدد ٪النسبة المئوية 

 ذكر 303 53.9
 أنثى 259 46.1

 النوع الاجتماعي

 حضر 216 38.4
 ريف 346 61.6

 مكان الإقامة

 متزوج 466 82.9
 غير متزوج 96 17.1

 الحالة الزواجية

 أمي 144 25.6
 أساسي فأقل 179 31.9
 ثانوي 113 20.1
 أعلى من الثانوي 126 22.4

 مستوى التعليمي لرب الأسرة المعيشيةال

  فأقل25 22 3.9
19.4 109 26 – 35 
27.4 154 36 – 45 
23.8 134 46 – 55 
16.0 90 56 – 65 
  فأكثر66 53 9.4

 العمر

 
 ت المستقلة في الدراسة مصفوفة الارتباط للمتغيرا)2(ملحق رقم 

 
 المتغيرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 حالة الفقر 1.000        
 العمر 0.043- 1.000       
 

ــتوى  **0.252 **0.500- 1.000      المس
 التعليمي

 الجنس 0.068 0.055 **0.227 1.000     
 

ــة  **0.117- **0.263 **0.399 **0.528 1.000    الحالــ
 العملية

 
  1.000 0.094* 0.026 0.113** 0,026 -0.049 

ــان  مكــ
 الاقامة

 دخل الأسرة **0.370 0.033 **0.232 **0.106 **0.153 0.073 1.000  
 

1.000 0.323** 0.014 0.178** 0.120** 0.361** -0.091* 0.394** 

الطــــبقة 
الاجتماعية 

 الذاتية

1.000 ــة  **0.141- **0.229 **0.274 **0.311 **0.220 0.079- **0.116 **0.163 الحالــ
 الزواجية

 
 .0,01مستوى دلالة إحصائية عند مستوى ** 
 .0,05مستوى دلالة إحصائية عند مستوى *   

 حصائيةملاحق إ
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   مرونة الهيكل الضريبي في ظل نظرية 

 مراحل الهيكل الضريبي              

 )دراسة مقارنة                  (
 

                                                                     عمرو هشام العمري
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 مرونة الهيكل الضريبي في ظل نظرية   
 ل الهيكل الضريبي              مراح

 )دراسة مقارنة                     (
 *عمرو هشام العمري                                                                   

 ملخص                                        
 

صادية إهتمام الاقتصاديين بعملية تغيير وتطوير الهيكل الضريبي، تحديدا أثناء عملية التنمية            أثـارت عملية التغير الهيكلي أثناء عملية التنمية الاقت              
وتجدد الاهتمام بهذا الموضوع من منظورٍ  ثانٍ  في نهاية عقد السبعينات وبداية              . التـي بدأتهـا معظم الدول النامية في النصف الثاني من القرن الماضي            

ندما بدأ الاهتمام يتزايد بالهيكل الضريبي، ومدى قدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية وتلبية متطلبات التمويل المحلي،                الثمانيـنات من القرن السابق، ع     
)  الرياضية منها الاقتصادية  (وقد أثار  مفهوم المرونة بابعاده المختلفة          . أي مـدى مـرونة الهـيكل الضـريبي في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة              

أو حول تحديد مفهوم المرونة الضريبية من زاوية إقتصادية   ، سـواء حول الاسلوب الرياضي الأفضل لقياس المرونة وتحديدها كميا           ، اشـاتٍ  عديـدة    نق
ية يحـاول هـذا البحـث التركـيز على كل من النواحي النظرية، المتعلقة بنظرية مراحل الهيكل الضريبي ومفهوم المرونة الضريبية من الناح                      . بحـتة 

ومن خلال الأخذ   . الاقتصـادية مـن جهـة،  ومحاولـة تطبيق أهم الأساليب الكمية والرياضية في تحديد درجة مرونة الهيكل الضريبي من جهة أخرى                      
يصل . اعياكدولة متقدمة صن  ، والمملكة المتحدة   ، كدولة نامية نفطية  ، إيران  ، كدولة نامية غير نفطية       ، مصر: باسـلوب مقارن لتجارب ثلاثة دول هي        

 . البحث إلى استنتاجات ختامية حول مرونة الهياكل الضريبية في هذه الدول الثلاث
 
 

Flexibility of Tax Structure Under its Theory Stages (Comparative Study) 
 

Amro Hisham Al-Omari 
 

Abstract 
 

The tax structure of a country may be regarded as a  reflection of  its economic structure.  It is affected by the country’s level of economic 
and social progress.,  from that perspective,  the tax structure, may serve as an instrument to depict the main characteristics of an economy and its 
level of development. More specifically, the flexibility of the tax structure particularly when relying on local resources to finance development, is an 
important  symptom of economic development. This study aims to apply  quantitative methods in the comparative  analysis of the tax structure  and 
the degree of its flexibility in three countries  Egypt, Iran  and the United Kingdom.    

     

                                                 
 .  ليبيا– جامعة درنة –كلية الاقتصاد   *
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 مقدمة
 

       يتأثر الهيكل الضريبي في أي دولة بدرجة تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، وعادة يأتي تطور هيكل الإيرادات الضريبية                
فلابد من نجاح عمليات    ، إذ من الطبيعي وجود النشاط الاقتصادي مسبقاً قبل تشريع أي ضريبة عليه             . يلاحقا للتطور الاقتصاد  

ناتجة من ضرائب   ، التصـنيع وزيادة حجم الإنتاج المحلي حتى تظهر بعد ذلك حصيلة ضريبية في هيكل الإيرادات الضريبية                 
 . الإنتاج المحلي وضرائب الدخل على أرباح الشركات

 
ولكن ، يصـبح تطور النظام الضريبي مرافقاً لتطور المجتمع خلال مراحل التنمية الاقتصادية حقيقة راسخة             وهكـذا   

حيث تتفاعل العوامل السياسية    ، درجـة الـتقدم الاقتصـادي تـبقى واحـدة من عدة عوامل تؤثر في هيكل النظام الضريبي                   
 .قتصادية لتنتج الهيكل الضريبيوالاجتماعية والإيديولوجية بقواها المتفاوتة مع العوامل الا

 
، مـن ناحـية أخرى ، فان مراحل التقدم الاقتصادي لا تمثل خليطا موحداً متشابهاً من هذه العوامل والمؤثرات كافة                     

فالتقدم الاقتصادي لبلد ما لا يعني بالضرورة       . بحيث يمكن التوصل إلى صورة موحدة من صور الهيكل الضريبي المرتبطة بها           
وسيادة قطاع التجارة الخارجية على الاقتصاد القومي لبلد ما لا يعني بالضرورة أن اقتصاد هذا               ، تصنيع في ذلك البلد     الأخذ بال 

 .البلد متخلف 
 

لابد من ولادة هذا النظام  من المحددات        ، ضريبي أمثل لمجتمع ما     ) هيكل( وحـتى يمكـن التوصل إلى تحديد نظام         
من هنا، . وأن ينمو هذا النظام ويتطور بشكل يتواكب مع تغير هذه المحددات وتطورها، ة  الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعي    

 . وتباينا في النظم الضريبية للدولة نفسها على مدار الزمن، فإننا نجد تباينا بين النظم الضريبية للدول المختلفة في لحظة معينة
 

ينات من القرن الماضي وعقب تفجر أزمة المديونية العالمية ،          بـدأ الاهتمام يتزايد بهذا الموضوع مع بداية عقد الثمان         
والضـغوط الشديدة التي واجهتها الدول النامية في سبيل الوفاء بالتزاماتها والحاجة لاستمرار تلبية متطلبات التنمية والحصول                 

ية و إعادة هيكلة النظم الضريبية بصورة       على الموارد المالية اللازمة ، لكل ذلك، عاد الاهتمام من جديد بالموارد المالية المحل             
( تسـاعد علـى تلبية الطلب المتزايد على الموارد المالية من قبل الدول النامية ، وبالاعتماد على الموارد المالية المحلية أولا                      

ببها فرض  وبطريقة تقلل من التشوهات التي يس     ) الضـرائب بـدلاً من الاعتماد على التمويل التضخمي والاقتراض الخارجي            
بعـض أنـواع الضرائب ، لذا أصبحت مسألة مرونة الهيكل الضريبي مسألة حيوية لا يمكن تجاوزها في حشد الموارد المالية                   

 .      المحلية إستجابة للمتطلبات المتزايدة للدول النامية
 

طية وكدولة عربية لها اعرق      باعتبارها دولة غير نف    )مصر( لذلك تم اختيار ثلاثة دول في هذا البحث، الدولة الأولى           
 لكونها دولة نفطية لها ممارسات ونظام       )إيران(والدولة الثانية                 ، ممارسـات وتقالـيد ونظام ضريبي بين الدول العربية          

واستكمالا لصورة المقارنة، كان لابد من اختيار دولة متقدمة         ، ضـريبي عـريق نسبيا بين الدول الإسلامية والشرق أوسطية           
 لها نظام ضريبي عريق وممارسات وتقاليد ضريبية راسخة في المجتمع، فضلا عن الروابط التقليدية بين )ملكـة المتحدة    كالم(

المملكـة المتحدة وكل من مصر وإيران، والآثار الواضحة التي تركها البريطانيون على النظم الضريبية والإدارات الضريبية                 
 .لهاتين الدولتين

 
ن الهيكل الضريبي في دول نامية كمصر وإيران عادة ما يكون متشابها، كونه يعتمد على               وتجـدر الإشـارة إلـى أ      

أما في الدول المتقدمة فعادة ما يكون هناك نوع من التوازن ، الضـرائب غـير المباشـرة وبالتحديد على الضرائب الجمركية          
مضافة هي المهيمنة على الضرائب غير المباشرة       بالاعـتماد على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتكون ضريبة القيمة ال          

ولمزيد من التفاصيل يمكن للقارئ الكريم الإطلاع على الملاحق الإحصائية الخاصة بالدول            . وليسـت الضـرائب الجمركـية     
الأول منهما يهتم بالجانب النظري عن طريق عرض أهم         : وأخـيرا قامـت هيكلـية هذا البحث على أساس مبحثين          . الـثلاث 

في حين تناول المبحث الثاني أهم الأساليب الكمية ، سـات والآراء، التي تناولت موضوع  تطور مراحل الهيكل الضريبي      الدرا
تم التوصل  ) مصر و إيران و المملكة المتحدة       ( ومن خلال مقارنة نتائج الدول الثلاث       . التـي تعالج موضوع مرونة الضريبة     

 .بشكل مختصر و مركزإلى خاتمة تعرض أهم النتائج لهذا البحث 
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 الإطار النظري
 

يعبر المفهوم الواسع عن . والآخر ضيق، إن تعبـير الـنظام فـي المجال الضريبي يحتمل مفهومين ؛ أحدهما واسع              
يمثل الواجهة الحسية للنظام، ، مجمـوع العناصر الإيديولوجية و الاقتصادية والفنية التي تؤدي تراكيبها إلى كيان ضريبي معين         

كما تختلف صورته في مجتمع متقدم إقتصاديا عن ، تخـتلف ملامحه بالضرورة في مجتمع ذي إقتصاد حر عن غيره        والـذي   
مجموع القواعد القانونية والفنية التي تمكن من ، وهو ما يهمنا ، بينما يعني المفهوم الضيق   . صـورته فـي مجتمع آخر متخلف      

 .ع إلى الربط   والتحصيلالاستقطاع الضريبي في مراحله المتعاقبة من التشري
 

أما المفهوم الضيق للنظام    .الهدف والوسيلة : على ركنين أساسيين هما   ، يقـوم الـنظام الضـريبي بمفهومـه الواسع          
،  فهو جزء من المفهوم الواسع، ويعرفه البعض ومنهم الأستاذ The Tax Structureالضـريبي فهو ما نسميه بالهيكل الضريبي  

 .)1(ة الضرائب المختلفة المفروضة في مجتمع معين في وقت معين  بأنه مجموع–تروتابا 
 

ومـن وجهـة نظـر بعض الاقتصاديين المهتمين بالأساليب الرياضية، فان الهيكل هو عبارة عن أجزاء مترابطة مع           
هم السياسة وهذا له آثاره المهمة لف . وليس مجرد تركيبة من عناصر منفصلة أو مصممة بشكل رديء، بعضها في حالة توازن 

الضـريبية، فالتغيرات التي تحدث يجب أن تجتاز كلاً من الاختبارات السياسية والاقتصادية، وقد يقود إصلاح أحد أجزاء هذا                   
 .)2(  غير متوقعة في وقت تحاول فيه الحكومة إنجاز توازن جديد repercussionsالنظام إلى ارتدادات 

 
و مجموعة متباينة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة النوعية والعامة الخلاصة أن الهيكل الضريبي في أي دولة ه      

بحيث تغلب عليه مجموعة معينة من الضرائب تصبغها بطابعها، وإن كانت هناك بعض الهياكل الضريبية يتساوى فيها                 ، مـنها 
 .تقريبا نصيب كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

 
 لضريبيتطور الهيكل ا) مراحل(  نظرية 

 
قـد يـرد تسـاؤل فـي مـا إذا كانت هناك مراحل معينة يجب أن يمر بها الهيكل الضريبي وتمليها تطورات الحياة            

ما هي التغيرات التي حلت بالهيكل الضريبي عبر مدة         : الاقتصـادية؟ وعند التحقق من الهيكل الضريبي، قد ترد تساؤلات مثل          
  الضريبي مع عملية التنمية الاقتصادية؟؟ وكيف يتغير الهيكل) طويلة نسبيا( زمنية 

 
تناولت دراسات عدة موضوع مراحل تطور الهيكل الضريبي ولم تصل بالنتيجة إلى إجماع معين حول عدد المراحل                 

 .، لكن هناك اتفاق عام على مرور الهيكل الضريبي بمراحل متعددة للوصول إلى ما هو عليه الآن
 

  و  Helznerلكل من (  التقرير المقدم ما تضمنه، راً لتطور الهيكل الضريبي ولعـل مـن الدراسـات التي قدمت تفسي   
Colm()3(            الذي  أكدا فيه أهمية العوامل الاقتصادية بتتبع صورة الهيكل           1958  لمؤتمـر المعهد  الدولي للمالية العامة في عام ،

ل التقدم الاقتصادي ، إلى ثلاثة مراحل، تتصف كل         إذ قاما بتقسيم مراح   . الضريبي في كل مرحلة من مراحل التقدم الاقتصادي       
:                                                              منها بهيكل متميز يؤدي إلى صورة معينة للهيكل الضريبي على النحو الآتي 

                  
 المرحلة الأولى      

 
وبالقدر ، نظرا  لاعتماد النمو الاقتصادي على زيادة حجم الاستثمارات الذي يعتمد بدوره على ارتفاع مستوى الأرباح                 

جية المنخفضة إلى تمويل المشروعات     الـذي يمكـن أن يحـث الـتحول المستهدف من تمويل المشروعات التقليدية ذات الإنتا               

                                                 
 .27ص ، بيروت، ريبية، الدار الجامعيةالنظم الض،  1984: يونس أحمد البطريق  (1)

(2)  Walter Hettich & Stanley L.Winer: 1988, Economic and Political Foundations Of Tax Structure , The    American     Economic Review , Vol.78 , 
No.4 , September , P.711. 

 .190 -186 ص ،سابق مصدر ، النظم الضريبية ، يو�س أحمد البطريق  (3) 
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الصـناعية الحديثة اللازمة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، تلجأ الدولة في هذه المرحلة إلى الحد من الضرائب على أرباح  هذه                    
فضلا عن تخفيض الأعباء الضريبية على الدخول الشخصية، وذلك بهدف تشجيع الادخار اللازم لزيادة  معدل              ، المشـروعات   

والضرائب ، ) خاصة العقارية ( لاسـتثمار، لذلك يعتمد الهيكل الضريبي في هذه المرحلة على كل من الضرائب على الملكية                ا
 .على الاستهلاك

 
 المرحلة الثانية

 
وتصبح حاجات الاستثمار أقل إلحاحا مما كانت عليه،        ، عـندما يقطع المجتمع بعض الخطوات على طريق التصنيع          

يزداد الاهتمام بسياسة   ، تطلب توسيع حجم السوق التقليدية لتصريف الإنتاج المتزايد من السلع الاستهلاكية            وفـي الوقت الذي ي    
نتيجة لما تنطوي عليه التغيرات الاقتصادية في المجتمع من اتساع الهوة التي تفصل بين دخول المنظمين                ، توزيـع الدخـول     

باعتبارها أنسب الوسائل لإعادة    ،  التصاعدية على الدخول والتركات      ودخـول غـيرهم من الأفراد، يتم التوجه إلى الضرائب         
على أسس تكفل رفع مستوى معيشة غالبية أفراد المجتمع إلى جانب التخفيف من حدة الضرائب على               ، توزيـع الدخـل القومي    

والتي تتعذر سرعة   ، لىبيـنما يعد استمرار الضرائب الأخرى من آثار صورة النظام الضريبي في المرحلة الأو             . الاسـتهلاك 
 .تعديلها كليا بما يتلاءم  وطبيعة مرحلة التطور الاقتصادي التي يمر بها المجتمع

 
 المرحلة الثالثة

 
بينما يطرأ انخفاض ، تتميز هذه المرحلة  بارتفاع نسبي لمستوى دخول غالبية السكان عن الحد الأدنى لنفقات المعيشة        

بحيث تعجز حصيلة الضرائب التصاعدية على هذه الدخول المرتفعة         ، ن الدخل القومي    نسبي على أصحاب الدخول المرتفعة م     
فتلجأ الدولة إلى فرض الضرائب على الدخول       ، عـن تـزويد الدولة بالإيرادات اللازمة لمواجهة الزيادة المستمرة في نفقاتها             

وبذلك تتغير طبيعة   . لحد الأدنى لنفقات المعيشة   لتحتوي على جميع الدخول التي تزيد عن ا       ، المتوسطة بتخفيض حدود الإعفاء     
من أداة لمعاقبة الثروات والدخول الكبيرة إلى أداة لتحقيق أكبر قدر من  ) Colm  و  Helznerبحسب ( الضـريبة على الدخل  

لضريبي تعقدا  ويزداد الهيكل ا  . خاصة إذا ما اقترنت هذه الضريبة على دخول الأفراد بأخرى على إيراد الشركات              ، الحصيلة  
كلمـا اشتدت الحاجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وإلى التوسع في مجال استخدام    الضرائب ، كأداة من أدوات                       

 .  التدخل الحكومي الذي تفرضه السياسة المالية للمجتمعات المعاصرة المتقدمة من ناحية أخرى
     

غير واجب  ، تصادي وتطور الهيكل الضريبي الذي تقوم عليه هذه النظرية          إن الطابع الحتمي للعلاقة بين التطور الاق      
فإن هناك عوامل واعتبارات سياسية تشكل      ، ففضلا عن اعتبارات النمو الاقتصادي      ، الحـدوث أو الانطباق على جميع الدول        

 . أهمية أساسية لتطور الهيكل الضريبي ، ولها آثارها البالغة في تقدم الضرائب الحديثة
 

 ، التي  ) Hinrichs   1966(دراسة هنريكس    ومـن الدراسات المهمة التي حاولت الإجابة على السؤالين السابقين،  
4(ذا الإطار كالآتي حاول من خلالها رسم إطار عام للتغير في الهيكل الضريبي للمجتمعات من طورها البدائي إلى المتقدم ، وه                 

(: 
 

مثل الأجور والرسوم من المحتكرين في      (  المجتمعات التقليدية على الموارد غير الضريبية        التي تعتمد فيها  : المـرحلة الأولـى   
وعلى الناتج الزراعي ، ، وعلى الرؤوس ، مثل الضرائب على الأرض ) الاتجاه التقليدي للضرائب( أو على   / و، )المقاطعـة   

 .الخ..... وعلى حقوق الري والسقي 
 

مجتمع بكسر الطرق القديمة التقليدية، فان الضرائب غير المباشرة تصبح أكثر أهمية ، خاصة              عندما يبدأ ال  :المـرحلة الثانـية   
 . والتوسع في الاعتماد على مثل هذه الضرائب يعتمد على درجة إنفتاح الاقتصاد، الضرائب على التجارة الخارجية

 
لضرائب المباشرة التقليدية نسبة إلى الدخل القومي       في هذه المرحلة فان الاحتمال الأكثر رجوحا هو تناقص ا         : المـرحلة الثالثة  
 .والعائد الحكومي

 

                                                 
(4) Charles Mansfield , Tax Structure IN Developing Countries :  1971 , Finance and Development , No.1,       march-, p.38.   
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بالاستناد إلى التجارة الداخلية ودرجة اعتماد الاقتصاد على المعاملات         (  مع استمرار تطور الناتج المحلي        :المـرحلة الـرابعة   
 .تميل لأن تحل محل رسوم الاستيرادتنمو بسرعة و) مثل ضرائب الإنتاج والمبيعات ( فإن الضرائب الداخلية ) النقدية
 

ضرائب الدخل الشخصي ( عند وصول الاقتصاد درجة النضوج ، فان الضرائب المباشرة الحديثة مثل                   :المـرحلة الخامسة  
 .تصبح هي المهيمنة كما في الولايات المتحدة الأمريكية) والضرائب على أرباح الشركات 

 
وهي مرحلة ما بعد الاقتصادات الأولية وما قبل المتقدمة ، هي المرحلة التي             ) هنريكس(اها         والمـرحلة الانتقالية التي ير    

 .تلائم أغلب الدول النامية
 

وبلغـة معدلات النمو لهذه المرحلة، فان هنريكس يعمم بان الضرائب على التجارة الخارجية تنمو بصورة أسرع في                  
بينما في النهاية وعند نهاية المرحلة الانتقالية فقط ، فان الضرائب   ، معاملات  الـبداية ، ثـم تليها الضرائب على الاستهلاك وال         

 .المباشرة الحديثة تزداد بصورة أسرع من الضرائب غير المباشرة الداخلية
 

. كذلك عالج هنريكس سؤالا مهما آخر ، يتعلق بدرجة مرونة وتناسق الهيكل الضريبي  عند مرحلة معينة من التنمية                    
هـل يتحدد الهيكل الضريبي بصورة أولية بالأوعية  الضريبية المتوفرة، أم يتحدد بصورة أكبر             : يطـرح تسـاؤل   وهـنا قـد     

 بالمعطيات السياسية و الحضارية؟
 

وجـد هـنريكس بان مرونة وتناسق الهيكل الضريبي هي رفاهية للاقتصادات المتقدمة التي تمتلك ثروة من الأوعية                  
 .وبالتالي تتبنى الهيكل الضريبي المناسب لطرازها الثقافي و السياسي ، يار في ما بينهاالتي تستطيع الاخت، الضريبية

 
والأدوار التي يأخذها عبر    ، في تطور الهيكل الضريبي      Musgrave وأخـيرا نعـرج علـى رأي مهم آخر لماسكريف         

 تكوين الهيكل الضريبي ، النوع الأول هو        يميز ماسكريف بين نوعين من العوامل التي تؤثر في        . المراحل الاقتصادية المختلفة    
 . والثاني هو العوامل الاجتماعية و السياسية، العوامل الاقتصادية 

 
 

 العوامل الاقتصادية: أولاً
 

تؤثـر العوامل الاقتصادية على تطور الهيكل الضريبي بطريقتين ، الأولى، عندما يتغير الهيكل الاقتصادي مع عملية                 
 Tax  وتغير معها ما يسميه ماسكريف بمقابض الضريبة Tax Baseحيث تتغير طبيعة الوعاء الضريبي ، التنمـية الاقتصادية  

Handle،   ) وهي الأوعية الضريبية التي يمكن من خلالها الاقتطاع من نظام العوائدRevenue System.(  
  

وبالتالي يختلف المعيار   ،  الاقتصادية   تخـتلف الأهداف الاقتصادية للسياسة الضريبية تختلف باختلاف مراحل التنمية         
 .الاقتصادي الذي يحكم من خلاله على الهيكل الضريبي الجيد 

 
فان تأثيرات التنمية على الهيكل الضريبي هي دالة للتغيرات    المؤسسية ، بصورة أكبر منها                 ،    ومـن ناحـية ثانـية       

 :   م الحالة التي يشهدها الاقتصاد إلى مرحلتين لطبيعة الوضع الاقتصادي الموروث ، لذا يعود ماسكريف و يقس
 

 المرحلة المبكرة 
 

إن الهـيكل الاقتصادي للدول النامية يفرض محددات صارمة على هيكل النظام الضريبي فيها، إذ أن هيمنة الزراعة                  
 .وصعوبة الوصول من خلالها إلى ضريبة الدخل سيجعل من المحتم أن تكون ضريبة الأرض مهمة جدا 

 
  سيكون هو السائد في ما يتعلق بالناتج المادي للأرض ، Presumptive Assessmentلـذا فـان الـتقدير الافتراضي    

وعملـية تحويـل أو تقدير هذا الناتج إلى فقرات قيمية ، سيكون مرتبطاً وبصورة سنوية بعملية التغيرات في أسعار المنتجات                     
ناعة الأولية في أحجامها الصغيرة ، سيحد من وجود قاعدة فاعلة للإنتاج            وبعـيدا عـن الزراعة، فان تنظيم الص       . الزراعـية   

 .       الصناعي في مجالات الإنتاج الرئيسة التي تنتج بحجوم كبيرة
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فإنها ستقدر بصورة منفصلة على مصادر ،   إن أمكن تطبيقها Personal Income Tax           أمـا ضريبة الدخل الشخصي  
 ستكون غير   Progressionونتيجة لذلك فان درجة التصاعدية      . يبة شخصية ، على مجمل الدخل المستلم        الدخـل ، وليس كضر    

ولكن نظرا للنسبة العالية من ، )الشركات( صـحيح أن دخـل الأجـور يمكن تقديره بصورة أوسع من دخل الأعمال         . فاعلـة 
والضريبة الفاعلة .  الضريبة سيصبح غير عملي ذهيق ه فإن تطب،  من إجمالي الاستخدامSelf employmentالاسـتخدام الذاتي  

 .ستكون مقصورة هنا على دخل العمل للعاملين في الخدمة المدنية و المستخدمين في المنشآت الكبيرة
 

هو من الصعوبة بمكان في ظل غياب الحسابات التطبيقية الدقيقة للمنشآت ، ) الشركات( إن تحديـد دخـل الأعمـال       
بة المدفوعة من قبل المنشآت الفردية ستكون عبارة عـن دالة لمبيعاتها ، مما قد يجعل معه ضريبة الدخل في          فان الضري  وعليه

  ، Sales Taxتأثيرها كضريبة مبيعات 
 . ولكن مع معدلات قيمة مضافة تختلف عن المعدل الحدي المقرر لها في الصناعة

 
         ستند إليه لتقدير المبيعات غير منجز، مما يزيد من الأحكام          وتكتـنف هذه الطريقة بعض المشاكل، لأن الأساس الذي ي

إذ   ، Corporation taxesوبصورة مشابهة فان نفس المحددات يمكن تطبيقها على ضرائب الشركات . الافتراضية والاحتمالية 
ويشخص . وكة للأجانبوالتي غالبا ما تكون ممل ، أن الضـريبة المؤثـرة ستنحصـر من جديد بعدد قليل من المنشآت الكبيرة               

كما يرى أن ضعف الأداء الضريبي لا يعود فقط إلى غياب الشعور      ، ماسـكريف فـي هذه المرحلة ضعف المهارات الإدارية          
ويتمثل النصف الآخر بما ذكرناه من ضعف المهارات الإدارية ،      ، إذ أن هذا العامل هو نصف المشكلة      .  التعاوني لدى المكلف    

ومع هذه الصعوبات فان استراتيجية تطور الهيكل الضريبي        .دعم القضائي الكافي لإجراءات التنفيذ      فضـلا عـن عدم وجود ال      
 .يمكن أن تكيف وفقا للصعوبات السابقة 

 
بتشـخيص هـذه  المحـددات فـي عملية مسك الدفاتر للمنشآت وعدم دقة حساباتها ، وضعف كل من كفاءة الإدارة                      

 :  تصبح ممثلة بالآتي- من وجهة نظر ماسكريف–مة  تقوية و  توسيع مصادر العوائد فان مه، والدعم القضائي ، الضريبية 
 

-clearأو بتطبيق مستويات استقطاع واضحة المعالم ، ) Voluntary assessment( السماح بالتقدير المباشر والطوعي  .أ 
cut.  

 . فرص التهرب وتكبح التواطؤ من قبل المحصلينالسماح للمكلفين بتقديم أنفسهم للأجهزة الضريبية بطريقة تقلل من .ب 
 

 ، اذ  أن هذا النوع من الضرائب عند Commodity taxesوقد تكون المحصلة هي زيادة الاعتماد على ضرائب السلع 
، قد تحسن ولو جزئيا وسائل تفعيل       )رغم أن مفهوم السلع الكمالية يعتمد على مستويات المعيشة        ( فرضـها على فقرات كمالية      

 . الضريبة التصاعدية، أفضل مما لو تركت لمحاولات ضريبة الدخل التصاعدية غير الفاعلة
 

إذ أن معظم الصادرات    ، تـبقى إحـدى الـنقاط المهمة، هي تشخيص الأوعية الضريبية في قطاع التجارة الخارجية              
مما يمكن معه   ، دت بمنافذ معينة      في هذه المرحلة، وبالإمكان تحديدها خاصة إذا ما حد          Visibleوالـواردات هـي مـنظورة       

أن سلع المستهلك المستوردة هي في الغالب كمالية أو شبه          ، والأكثر من هذا    .   إلى أضيق الحدود    Smugglingتقليص التهريب   
حلية أما الأساسيات مثل الطعام واحتياجات السكان وهي غالباً ما تكون م          ، إذ أن السلع المصنعة غالبا ما تكون مستوردة       ، كمالية

 .المنشأ، لذا فإنه من المقبول بل ومن المرغوب به فرض ضرائب على هذه السلع المستوردة
 

اً مناسباً من الناتج المحلي للضريبة ، إذ أن ضرائب الصادرات أو            ءوبصـورة مماثلـة، فـان الصادرات توفر وعا        
خاصة ، ريبة إجمالية على المنتج المحلي الأربـاح من احتكارات المقاطعات للصادرات توفر طريقة مؤثرة ومناسبة لفرض ض          

والذي ، إحتكار تصدير الأرز في بورما الذي يستولي على أرباح المزارعين         ، ويورد ماسكريف مثلا لذلك   . فـي قطاع الزراعة   
 . ويشكل موردا عاما لبورما، يعود في حقيقته إلى مصدرين بريطانيين 

 
 

 المرحلة المتأخرة
 

فضلا عن أن   . ادي بالتطور ، فان قاعدة الإنتاج والمبيعات تأخذ بالتوسع وتصبح أكثر ثباتا           عـندما يبدأ التنظيم الاقتص    
، وبالتركيز على الاستخدام في المؤسسات الكبيرة الجديدة .   قد يأخذ بالتوسع Indirect Taxationحجم الضرائب غير المباشرة 

. ناعي ، سيجعل من ضريبة الدخل الشخصي أسهل إداريا     وللـتراجع النسـبي فـي أهمية القطاع الزراعي لصالح القطاع الص           
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فان فاعلية ضريبة دخل    ، وهناك تحسن في ممارساتها المحاسبية    ، وحيـث أن تشـغيل المنشآت الخاصة سيصبح أكثر عقلانية           
وقع بأن  وهكذا فان هناك سببا جيدا للت     . فضلا عن أن إدارة ضريبة الدخل ستصبح ممكنة       . ستكون ممكنة ) الشركات( الأعمـال   

  .Direct taxالتنمية الاقتصادية ستجلب معها زيادة في حصة الضرائب المباشرة 
 

، فان مدى أوسع للأوعية Pecuniary Economyونحو اقتصاد مالي ، وإذ يـتقدم النظام بهذه الصورة نحو تنمية أعلى  
 مقيمة بصورة   Transactionsسوق ، والمعاملات    وأن الكتلة الأعظم من الدخل والناتج تتحرك عبر ال        ، الضريبية سيكون متوافرا  

ويمكن فرض  . وتحويل العائد إلى الخزينة   ،  الإنفـاق  يمكن الاشتقاق منها عند أي نقطة تقريبا            -وتدفقـات الدخـل     ، نقديـة   
 . الخ......وعلى التدفقات أو المخزون ، وعلى المخرجات أو المدخلات ، الضريبة على المنشآت أو القطاع المنزلي 

 
أو أي من التوليفات المختلفة للأوعية الضريبية التي يسهل الوصول          ،ولكن تبقى خلافات حول الضريبة الأسهل إدارة        

إذ يوجد الآن مدى ، وتصـبح هذه المحددات أقل أهمية بالمقارنة مع القيود الصارمة للمرحلة السابقة في الدول النامية  ، إلـيها   
 . واسع من الأوعية الضريبية

 
 ـ     ولكـن   مـن ذلك بأن السياسة الضريبية و الإدارية قد أصبح طريقها سهلا، إذ أن ما ولده تطور                  م يجـب أن لا يفه

حيثما يستلم الدخل   ، من ثروة من الأوعية الضريبية ترافق مع خلق  صعوبات قانونية ومؤسساتية هائلة            ، الاقتصـاد الحديـث     
وعليه فإن النهوض بمبدأ التعاون العام سيصبح       ، متساوية للمكلفين وتـنفق المصروفات ، الأمر الذي يعقد مهمة ضمان معاملة           

 . عاملاً مركزياً في الهيكل الضريبي لهذه الدول 
 

 العوامل السياسية والاجتماعية : ثانياً
     

اواة     تشـهد الأحـداث التاريخـية على أن هناك تفاعل قوي بين التغيرات السياسية والهيكل الضريبي، وأن مستويات المس                  
. وهذه الأخيرة كانت دائما العامل الرئيسي في اختيار الأدوات الضريبية         ، الضـريبية ترتبط بقوة مع الفلسفة الاجتماعية السائدة       

أثرا مهما لانتشار مبدأ ) ولو جزئيا( وأفكار العدالة الاجتماعية Egalitarian Philosophyوقـد كـان لانتشـار فلسـفة المساواة     
  .الضريبة التصاعدية

 
قد هيمنت عليه الزيادة في الضرائب المباشرة وعلى وجه الخصوص         ، إن الـتطور الذي شهده الهيكل الضريبي حديثاً       

، فقد طرأ على Capitalism إلى الرأسمالية Feudal Patternومع تحول طبقات المجتمع من النظم الإقطاعية . منها ضريبة الدخل
وبالتتابع أصبحت مقبولة، وأصبحت من المؤشرات الممثلة للحالة        ، وعاء ضريبي   الدخـل تغير مرحب به تمثل بجعل الملكية ك        

  .Fiscal Capacityالاقتصادية والاجتماعية وللطاقة المالية 
 

وفي نفس الوقت ، فان الدخل سيقدم أكثر الأوعية عملية وملاءمة، حيث تبنى من خلالها الضرائب الشخصية وتطبق                  
وهي لا تسمح ، وستفرض ضرائب الاستهلاك على الصناعة وعلى مبيعات الجملة والتجزئة ، أيضـا المعـدلات التصـاعدية      

بينما يمكن تطبيق التصاعدية بتحديد وعاء      ، كما لا تستطيع أن تكون أداة فاعلة للضريبة التصاعدية          ، بتكييفها مع حجم العائلة     
ومن . حد كثيرا من قابلية زيادة العائد لضرائب الاستهلاكلكنه سي، الضـريبة هذه بمجموعة صغيرة نسبيا من الفقرات الكمالية      

فإنه إذا ما كان وعاء الضريبة واسعا وتخضع من خلاله سلع استهلاكية كثيرة ، فان توزيع العبء الناتج قد                   ، ناحـية أخـرى     
 . لذلك فإن البحث عن التصاعدية يجب أن يكون من خلال ضريبة الدخل. Regressiveيكون تراجعيا 

 
كانت ، فإن عملية التخصيص بين ضرائب الدخل التصاعدية  وبين ضرائب الاستهلاك التراجعية           ،  ناحية تاريخية  ومن

ومن الناحية النظرية على الأقل، فإن الضريبة الشخصية     . وان لم تكن مبدءاً حتمياً    ، عـاملا أساسيا في تطور الهيكل الضريبي        
وهذا يتطلب مستوى عال من التعقيد .  ومعدلات تصاعديةPersonal exemptionsعلـى الإنفاق قد تفرض مع إعفاءات شخصية  

والتي يصعب توفرها في المراحل المبكرة من تطور ضريبة الدخل، و لإعطاء تصور تاريخي بان تراجعية                ، والكفاءة الإدارية 
 . ضرائب الدخلضرائب الاستهلاك هو ليس أمرا حتميا ، فقد كان هناك تغير أساسي في الطبيعة التصاعدية ل

 
. هـذا التغير في طبيعة الدخل يتطلب تغييراً قانونياً لصالح الضرائب المباشرة وعلى حساب الضرائب غير المباشرة                

والتي طرأت بشكل زيادة في نسبة الضريبة الكلية إلى الناتج القومي الإجمالي            ، وهـناك وجه آخر للتغير في السياسات المالية         
GNP .      والذي ميز التطور في الهيكل الضريبي المعاصر ، كان الخط          ، الضرائب غير المباشرة إلى المباشرة    إن الانـتقال من

فان التطور في الهيكل الضريبي قد      ، أنه عبر تطور تاريخي طويل      ، ويرى ماسكريف هنا  . الأخـير في مسيرة التطور الطويلة     
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 كما  –على الضرائب المباشرة    ) كأثينا و روما  ( العالم القديم   حيث اعتمد   . بدأ بالضرائب المباشرة قبل الضرائب غير المباشرة      
كذلك إعتمدت أوروبا في العصور     .  والمفروضة ابتداءاً على مجاميع العبيد،  والتي كانت تراجعية في أغلبها           –يرى ماسكريف   

أما استعمال  . الأدنىوضمن نفس الإطار كانت آسيا و الشرق        ، الوسطى على الضرائب المفروضة على إجمالي ناتج الأرض         
إذ أن بزوغ الدول القومية ، فقد بدأ بالازدياد فقط مع الانحلال والاضمحلال في المجتمع التقليدي    ، الضـرائب غـير المباشرة      

والتي تعززت بالنمو المستمر    ، كل ذلك قاد إلى نمو الضرائب غير المباشرة الداخلية          ، ونهوض الصناعة والتوسع في التجارة      
 . External tradeعلى التجارة الخارجية للضرائب 

 
وهكـذا تراجعـت الأشكال القديمة للضرائب المباشرة مثل ضريبة الأرض، و أصبحت الضرائب غير المباشرة هي                 

، ومع بداية القرن العشرين أصبح هناك انتقالا جديدا إلى الضرائب المباشرة وبصيغة ضرائب الدخل              . الدعامـة لهـيكل العائد    
والتي ،   المتزايدة للحياة الاقتصادية وللتشريعات الجديدة للقوى الاجتماعية Pecuniary natureأساسها الطبيعة المالية والتي كان 

 .جعلت هناك تغيرات في ميزان القوى ودعوتها بالضريبة التصاعدية
 

وحتى في الدول   ، ة  وبمـرور الوقـت، كـان للقوى الاجتماعية والسياسية الأهمية الأعظم في تطور الضريبة الحديث              
 من القرن الماضي من حيث المناخ الاجتماعي والسياسي أثر عميق في تغير الهيكل   - كان لعقدي الستينات والسبعينات    –النامية  

 .الضريبي
   
  

 محددات الهيكل الضريبي 
 

لص إلى أن أهم    نستطيع أن نخ  ، ممـا توصـلت إليه الدراسات في مجال تغير الهيكل الضريبي في ظل عملية التنمية              
 :)5(المحددات التي تؤثر في تكوين الهيكل الضريبي في مكان ووقت محددين يمكن أن تكون 

 
 .خصائص الاقتصاد التي تحدد مجموعة الأوعية الضريبية المتوفرة مع توافر الإمكانيات الإدارية .1
 .ومستوى دخل الفرد، ة تنقيد الاقتصاد درج، والذي يشار إليه بعوامل قد تكون مثلا، مستوى التنمية الذي وصله البلد  .2
المستوى الحضاري لفرض الضرائب : المسـتويات التـي وصـلتها عوامـل ذات سمة إجتماعية أو سياسية، بما فيها               .3

 . والاهتمامات السياسية والفلسفية السائدة في المجتمع   ، Degree Of Urbanizationدرجة التحضر ، الحكومية
 .التي تحدد مدى الاستخدام الممكن لتلك الأوعية الضريبية، )6(برامج الإنفاق الحكومي  .4
إذ قد تفضل بعض أنواع الضرائب على غيرها لأغراض  ، The Political Inclinationالمـيول السياسية لدى الحكومة   .5

 . مثل المساواة والعدالة وغيرها من الأهداف
 .هيكل النظام الضريبي نفسه .6

 
 ) جيد ال( متطلبات الهيكل الضريبي 

 
وكان للاقتصاديين والفلاسفة الاجتماعين ، ومنذ آدم       ، تأثيرها) جيد  ( كـان للأفكـار المـتعلقة بتكوين هيكل ضريبي          

 :)7(ولعل أهمها الآتي، سميث، إقتراحاتهم و أفكارهم حول المتطلبات التي يجب توفرها
 

فرد تبعا لحصته العادلة، وللقدرة على  فيجب أن يدفع كل ،The Tax Burdenوجـوب تساوي توزيع العبء الضريبي   )1(
  التي تقضي بأن يكون المكلفون الذين هم في مواقع إقتصادية Horizontal Equityالمسـاواة الأفقية  ، الدفـع وجهـان  

  وتقضي أن تكون قدرة المكلف على الدفع Vertical Equityوالمساواة العمودية ، متسـاوية علـيهم أعـباء متساوية    
 . واه الاقتصاديمتناسبة مع مست

بعبارة أخرى كفاءة   ،   مع القرارات الاقتصادية    Interferenceضـرورة اختيار الضرائب لتقليل التعارض أو التضارب          )2(
ومثال هذه التضاربات أو التداخلات التي قد تحصل هي الأعباء الإنتاجية التي يجب أن تكون عند أدنى حد            ، الأسـواق 

 . ممكن

                                                 
(5)  Charles Mansfield , Tax Structure IN Developing Countries ,  OPCIT,P.39. 
(6)  Vito Tanzi & Carlos,A.Aguirre - 1981, Taxation In Sub-Saharan Africa ,Occasional Paper-8, IMF Washington D.C., OCT., P.48 .   
(7) Richard A.Musgrave & Peggy B. Musgrave:1982,  , 3rd Edition , Public Finance in  Theory &  Practice ,                       McGraw – Hill , 

International Book Company, p.235 
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فان هذا   ،  Investment Incentivesبية لتحقيق الأهداف الأخرى كمنح الحوافز الاستثمارية عند استخدام السياسة الضري )3(
 .الهدف يجب أن لا يتعارض مع هدف تحقيق المساواة ضمن هذا النظام

  . Stabilizationيجب أن يسهل الهيكل الضريبي استخدام السياسة المالية لتحقيق أهداف مثل النمو والاستقرار  )4(
ويجب أن يكون   ،  Nonarbitraryسـمح الـنظام الضريبي للإدارة بالعمل بصورة عادلة وغير إعتباطية   يجـب أن ي  )5(

وأن تحاول تخفيض كلفة التحصيل إلى        ، Efficiencyوتكون الإدارة متسمة بالكفاءة     ، أسلوبها مفهوما من قبل المكلف      
 . أدنى حد ممكن

 
ولكن المختصين لا يمكنهم إيجاد ضريبة      .  الضرائب يحقق هذه المعايير    تتمثل المشكلة الرئيسة هنا بإيجاد عدد كاف من       

 . كما لا يستطيع المهندسون تصميم سيارة تكون سريعة وآمنة و رخيصة في نفس الوقت، واحدة تحقق كل هذه المتطلبات
 

فالمساواة ، ضرورية  بينها تكون  Trade offلذا فإن المقايضة ، لـيس بالضرورة توافق الأهداف، فقد تكون متعارضة  
والاستعمال الصحيح للسياسة الضريبية قد يتعارض       ، Neutralityقـد تتطلب تعقيدات إدارية وقد تتعارض مع عنصر الحيادية           

 .مع مبدأ المساواة وهكذا
  

 مرونة الهيكل الضريبي
 

التي تحدث في الدخل كجزء     عند البحث عن معيار للنظام الضريبي يستطيع إظهار إستجابة العائد الضريبي للتغيرات             
   والمرونة Tax Elasticityمن هذه المفاهيم          والمؤشرات مرونة الضريبة . تبرز مفاهيم تقيس هذه الاستجابة، حـيوي  
   . Tax Buoyancyللضريبة ) العائمة( التعويمية 

 
لزيادة في العائد مستبعدا منها آثار      أي ا ( للتغيرات في الدخل    ) التلقائية  ( يوضـح المؤشـر الأول إسـتجابة العـائد          

أما المؤشر الثاني فيقيس الاستجابة الكلية للعائد الضريبي إلى التغيرات في  ). Discretionary Changesالتغـيرات الاختيارية   
وضح وبعبارة أ ، ويـرى بعض المختصين أن المرونة العالية للضريبة تكون مرغوبة خاصة أنها تسمح بنمو النفقات                . الدخـل 

فإنهـا تـتعلق بالتنمـية التـي يمكن تمويلها عن طريق رفع العائد الضريبي، دون الحاجة لاتخاذ قرارات سياسية صعبة لرفع             
 . الضرائب 
 

وفي مثل هذه الحالة فإن  على السلطات البحث عن          ، قـد تتمـتع المصادر الرئيسة للعائد الحكومي بمرونة منخفضة           
تغيرات إختيارية؛ إذ يمكن تعريفها بانها التغيرات القانونية في معدلات الضريبة أو الأوعية             عائد إضافي وذلك عن طريق تقديم       

وهكذا فإنه يمكن إدخال حصيلة آثار التحسينات الاعتيادية  في          . وتقديـم ضرائب جديدة وبذل جهود إدارية معينة       ، الضـريبية 
 .)8(الإدارة، التي لا يصاحبها تغيرات قانونية في قياس المرونة 

 
إن خصائص الآثار الاختيارية للضريبة هي    ، ويأتي الدعم النظري للتغيرات الاختيارية من خلال تأكيد بديهية فحواها           

التغيرات الاختيارية للضريبة تنتج تغيرات     ) أوزان( وبعبارة أخرى، إن حجوم     ، مناظرة لآثار التغير التقني في الإنتاجية الكلية        
،   في الأوعية الضريبية The Automatic Growth) التلقائي( ضريبية من تلك التي يسببها النموأكـبر و أعلـى في الحصيلة ال  

التغير التقني التغيرات في الإنتاجية الكلية بصورة أعلى و أكبر من تلك التي يمكن احتسابها نتيجة الزيادة في                  ) يحفز( ويستحث  
  .Factor Inputsعوامل المدخلات 

 
، ، يمكن الافتراض عامة بوجود علاقة ثابتة ومستقرة بين الحصيلة الضريبية وبين الأوعية              وعـند المسـتوى الكلي    

من هنا يأتي التناظر بين وجود دالة الإنتاج        . والافـتراض بوجـود علاقة مشابهة بين الناتج الإجمالي وبين عناصر المدخلات           
 .)Aggregate Tax Function )9الإجمالي،  وبين وجود دالة الضريبة الإجمالية 

 
وبما أننا نجد  في دالة الإنتاج الإجمالي، إن النمو في الناتج يرسم الحركة التصاعدية عبر منحنى الناتج، والتي سببها                    

 .الزيادة في عناصر المدخلات، والتي تكون الإنتاجية الكلية مقياسا ملائما لمثل هذه الحركة النسبية لعناصر المدخلات
 

                                                 
(8)  Charles Mans Field 1972,, Elasticity  and Buoyancy of a Tax System : A Method Applied to    Paraguay,   IMF Staff      Paper , Vol. XLX, No.2, 

July, p.428 .                                                                                                                     
(9)  Nurun N.Choudry :  1979, Measuring The Elasticity of Tax Revenue : A Divisia Index Approach, IMF     Staff Paper Vol.26, No.1, March, P.29  .   
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ن النمو في العائد يرسم الحركة التصاعدية عبر منحنى الحصيلة الضريبي، التي سببها الزيادة              وبالطريقة نفسها نجد أ   
للنمو التلقائي في العائد ) إجمالي(ويمكن تمثيل هذه التحركات عبر منحنى الحصيلة الضريبية، لأنها مقياس كلي       . فـي الأوعـية   

 .نسبة للنمو في الوعاء
 

 Tax شكل دالة الإنتاج الكلية، فإن النظام الضريبي Technology given) لسائدةا( وفـي حيـن تحدد التقنية المعطاة    
system  يحدد الحصيلة الضريبية– معدلات الضريبة المفروضة على الوعاء –  يحدد شكل دالة الضريبة الكلية، إذ أن هيكل  .

، أو النظام الضريبي ستبقى على      ) السائدة  ( المعطاةلذا فإنه إذا لم توجد هناك أي تغيرات تقنية أو تغيرات ضريبية فإن التقنية               
وهكذا  .  (undisturbed )حالهـا دون تبديل، إذ أن شكل دالة الإنتاج الكلي أو دالة الضريبة ستبقى ثابتة ومستقرة هي الأخرى  

لا ينتج فقط عن    ) ج الكلي   النات( فإن التغير في الحصيلة الضريبية      ) التغير التقني   ( ونتـيجة للتغـير الاختياري في الضريبة        
، ولكن ينتج   )عناصر المدخلات   ( ، التي سببها النمو في الأوعية       ) منحنى الناتج   ( الحـركة عـبر منحنى الحصيلة الضريبية        

وبصورة مختصرة، إن افتراض دالة الضريبة الكلية تعبر عن .  )10( في المنحنى الذي سببه التغير(shift )أيضـا عـن التحول   
 من الأوعية الضريبية، يوازي افتراضاً بوجود دالة الإنتاج التي تعبر عن الناتج الكلي الذي يتم                Kلضريبية كدالة لـ    الحصيلة ا 

 . من المدخلاتnالحصول عليه من 
 

بوجـه عـام، إذا لم تكن هناك مؤشرات لتقلبات اختيارية تحدث للضريبة، فان أي هيكل ضريبي معطى وثابت وأي                    
، لن ينتج منها أي تغير في الحصيلة الضريبية، كما هو الحال بالنسبة لأي مستوى معطى من عناصر أوعـية ثابـتة وسـائدة     

 .المدخلات، حيث أن غياب المستوى التقني سوف لن ينتج أي تغير في المخرجات
 

ت أو مستويا /ولو أن أي مجموعة من الأوعية، تعرضت لحركة ضريبية إختيارية، بحيث تبدلت معدلات الضريبة  و               
لواحد أو أكثر من أنواع الضريبة، فإن من المؤكد أن هذه الحركة أو هذا الفعل ستنتج                ) بما فيها حالات السماح   ( الاسـتثناءات   

 .عوائد مختلفة عن تلك التي كان يتم الحصول عليها قبل هذا الفعل أو هذه الحركة
 

إما في الميل أو في   ( المستحث أو المحفز     هـذا الاخـتلاف أو التغـير في الحصيلة الضريبية يأتي بسبب من التحول             
المناظرة التغير التقني في دالة ، لدالة الضريبة الكلية والذي سببه الحركة الضريبية الاختيارية      ) المقطـع الصـادي أو كلاهمـا      

 . )11(والذي ينتج مستوى من الناتج يختلف عن ذلك المستوى الذي يتم الحصول عليه بدون التغير التقني ، الإنتاج 
 

: أهمها، تناولـت دراسـات كثـيرة و مهمة موضوع قياس مرونة  الضريبة وظهرت بعض المشاكل أو الصعوبات                   
 عن باقي Discretionary changesإختـيار الصيغة المناسبة في تقدير علاقة الضريبة بالدخل، وكيفية عزل التغيرات الاختيارية  

فإنه ،   للضريبة  The Built-in Elasticity إذا ما أريد تقدير المرونة الداخلية "أنه ، ومن المعروف. الـنمو في العائد الضريبي  
. يجب تكييف سلاسل البيانات التاريخية للعائد من أجل حذف آثار التغيرات الاختيارية في الضريبة خلال مدة موضوع البحث                   

والتي تعكس النمو ، The Buoyancy of The Taxلضريبة هي المرونة  التعويمية ل، وبخلافه فإن النتيجة التي يتم الحصول عليها 
ومن التغيرات الاختيارية للضريبة    ، فـي العائد الناتج من كل من النمو التلقائي في الأوعية والذي تسببه زيادة الدخل من جهة                  

 . )12(" من جهة ثانية 
 

بير عن مرونة الضريبة الدخلية هي عن طريق        فإننا نجد أن الطريقة التقليدية في التع      ، وبـالعودة إلى المشكلة الأولى    
 :    إيجاد إنحدار المربعات الصغرى للصيغة الآتية 

 
Log Ti  =  α  + β log Yi                                                     

 
 :   إذ أن 

 
   Yi  =الدخل القومي. 
   Ti  =أنواع الضرائب المختلفة . 
   β  =ة للضريبةالمرونة الدخلي .  

                                                 
(10)   Ibid, p.90.   
(11)  Ibid, p.91 .   
(12)  Nurun N.Choudry: 1975, A Study Of  The Elasticity Of The West Malaysian Income Tax System, 1961 – 1973, IMF Staff Papers, No.2 , July, 

p.494 .    
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   α  = المقطع الصادي الذي يظهر القيمة الابتدائية للضريبة. 
 

أي أنه إذا (  من الدخل ٪1المرافق لنسبة تغير   ) T(    يوضح نسبة التغير في العائد         βوهكـذا، فإن معامل الانحدار      
 اللوغارتمية المزدوجة السابقة مشتقة أصلا وصيغة الدالة). ٪β  سيتغير بنسبة  T فان المتغير التابع٪1 بنسبة Yما تغير الدخل
 :  من الصيغة 
 

T   =  αY 
 

وهي كيفية  عزل الآثار الاختيارية للضريبة عن باقي آثار التغيرات التلقائية  في نمو العائد                ( أما عن المشكلة الثانية     
  في دراسة حساسية  A.R.Prestهامن مثل الطريقة التي استخدم( ، فهـناك طـرق عامة تستخدم في هذا المجال    )الضـريبي  

، )، والتي تقوم دائرة الخزانة بإعداد الجزء الأساسي من بياناتها 1962في بحثه عام، ضريبة الدخل الشخصية في المملكة المتحدة
ل هكذا وتتطلـب هذه الطرق بيانات عن الأوعية الضريبية القانونية وأن يكون هيكل المعدلات غير معقد، وغالبا ما لا تتوفر مث    

 .)13(، مثلا معقدا بصورة كبيرة ) أو الواردات/لرسوم الصادرات و( بيانات في الدول النامية، أو قد يكون هيكل المعدلات 
 

 )   Tax  Elasticityمرونة الضريبة  ( وفـي حيـن يمكن استخدام الصيغة التقليدية  المذكورة سابقاً في قياس كل من   
 للمستلمات الضريبية إلى التغيرات في الدخل، وكذلك في قياس المرونة  response The built in التـي تبين الاستجابة الداخلية  

 من محاولة  singerقدمهومن هذه الصيغ ما .  ، فإننا نجد أن هناك صيغا تهتم بالمفهوم الأخير أكثر Tax Buoyancyالتعويمـية   
 :)14(غير الوهمي، والصيغة هيجعل تأثير هذا النوع كمتغير خارجي عن طريق إضافته للمت

 
Log X = Log d + B log Y + F log D 

 
 :إذ أن
    X =  العائد الضريبي 
     Y      =  GDP 
    D=   dummy variable  

 
 :ومن الطرق البسيطة المستخدمة لتقدير المرونة التعويمية للضريبة هي الصيغة الآتية 

 
 التغير النسبي في العائد الضريبي
 التغير النسبي في الدخل القومي

β=  

 
 Income Elasticity of  Total) هذه الطريقة لقياس ما  أسماه المرونة الدخلية للعائد الضريبي  R.Chelliahوقد استخدم 

Tax Revenue )   )15(. 
 

 Taxation ,1981 )في بحث مشترك Vito Tanzi (16) ومن المحاولات الأخرى ، لقياس المرونة التعويمية هي طريقة   
in – Subsahran Africa ) عن دول إفريقية، في محاولة لقياس المرونة التعويمية لتلك الدول لكل سنة، وكذلك للمدة بأكملها عن 

 :طريق كل من الصيغة الآتية 
 

(1)  b = Tt – Tt-1 / Yt – Yt-1 /      (Tt+Tt-1)/2 /  (Yt+Yt-1)/2 
 :حيث أن

 
   t-1  =قةالسنة الساب. 

     t   =السنة الحالية . 
 GDP  =الناتج المحلي الإجمالي. 

    T   =العائد الضريبي . 

                                                 
(13)  Charles Mans Field , Elasticity  and Buoyancy of a Tax System ……, OPCIT, P.428- 429 . 
(14)  Mohsin ALI AL-Saadi1984 , Determinants Of The Time Pattern Of Government Spending in   Developing Countries : The Case Of Iraq , PHD. 

Thesis ( unpublished) , The University College Of Wales, Aderystwyth , July,. p.189.           
(15)  Raja J.Chelliah 1971, Trends In Taxation In Developing Countries , IMF Staff Paper , Vol.XVIII ,  No.2,. p.78.   
(16)  Vito Tanzi & Carlos,A.Aguirre , Taxation In Sub - Saharan Africa , OPCIT , p. 57 .                                                          
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    b   =المرونة التعويمية للسنة. 
 

(2)     β = Gt/Gy  
 :حيث أن

 
   β   =المرونة التعويمية للمدة بأكملها . 
  Gy   =هامعدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي عبر المدة بأكمل . 
  Gt  =معدل النمو المركب للعائد الضريبي عبر المدة بأكملها . 
 

الدالة اللوغارتمية (  السابقة، وعلى الصيغة التقليدية Vito  Tanziوقـد تـم الاعـتماد فـي هذا البحث على طريقة     
 .، وذلك لإغراض المقارنة فقط Chellia، وكذلك على الصيغة المبسطة التي استخدمها )المزدوجة

 
 يبين  نتائج النمو المركب ) 1(جدول 

 )الجزء الأول(
 

 الرقم  مصر              إيران         المملكة المتحدة        
LOG GDP = 5.48+0.0784 N
R2=91       77.15    13.86   

   LOG GDP = 4.3+ 0.0712 N 
R2=27.9    13.03    2.71        

LOG GDP =2.81+0.0537 N 
R2=79.4   35.67   8.57      

. 1 

LOG T = 4.29+ 0.082 N  
R2=91.4   59.41    14.25     

LOG T = 1.86+ 0.0608 N   
R2=20.3    5.36      2.2         

 LOG T = 1.54+ 0.0354 N  
R2=39.7   12.25   3.54       

. 2 

LOG Td = 3.97+ 0.0759 N 
R2=90   54.33    13.05     

LOG Td = 1.36+ 0.0577 N  
R2=19.3    4.0    2.13         

 LOG Td = 0.548 + 0.0519N 
R2=57.6   4.27   5.08         

. 3 

LOG Tid=3.03+0.095 N  
R2=93    40.3    15.9       

 LOG Tid= 0.926+0.0639 N  
R2=19.6   2.49    2.15         

 LOG Tid= 1.07+0.0225 N  
R2=19.4   8.08    2.14      

. 4 

LOG Tinc=3.58+0.0705 N 
R2=88.6    49.12   12.14    

 LOG Tinc= 0.649+ 0.0558 N 
R2=18.1    1.9     2.05         

 LOG Tinc= -0.4+0.0783 N 
R2=60.7   -2.2    5.41       

. 5 

LOG Tlgs=2.67+0.118 N  
R2=86.5   19.92    11.01   

LOG Tlgs= -0.383+0.0727 N 
R2=28.3    -1.15    2.74        

LOG Tlgs= -0.293+0.0463N 
R2=48.6   -2.25    4.46        

. 6 

 
 

 )الجزء الثاني(
 

 الرقم مصر إيران المملكة المتحدة
LOGT=-1.4+1.04 LOgGDP
R2=99.3   -10.89    51.52          

LOGT=-2.48+0.987LOgGDP 
R2=97.2   -12.62     25.81        

 LOGT=-0.9 +0.833 LOgGDP 
R2=80  -2.77   8.72             

. 1 

LOGTd = -1.35 + 0.97 
LOgGDP
R2=99.3  -11.08   50.74          

LOGTd = -2.86+0.956 LOgGDP 
R2=96.1  -12.55  21.58              

LOGTd = -1.35 + 0.97 
LOgGDP 
R2=89.7  -8.9   12.89             

. 2 

LOgTid=-3.48 +1.19 LOgGDP
R2=98.5   -16.32    35.54         

LOgTid=-3.64 + 1.04 LOgGDP 
R2=93.8   -11.54   16.93              

LOgTid=-0.88+0.646 LOgGDP 
R2=58.1    -2.05     5.14           

. 3 

LOGTinc=-1.36+0.9 LOgGDP
R2=97.8   -6.96   29.35           

LOGTinc=-3.29+0.896 
LOgGDP 
R2=84.8   -7.36    10.31                

LOGTinc=-4.8+1.55 LOgGDP 
R2=86.1    -9.84   10.85            

. 4 

LOGTlgs=-5.55+1.5 LOgGDP
R2=94.9  -10.96   18.87           

LOGTlgs=-4.42+0.953 LOgGDP 
R2=88.5    -10.92    12.1               

LOGTlgs=-3.14+0.987 
LOgGDP 
R2=84.3   -9.4     10.11             

. 5 

 
 .عتماد على بيانات الدول الثلاث الواردة في الملاحق عمل الباحث بالا:المصدر 
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 : حيث أن
 

    N    =الزمن . 
   Tlgs   =الضريبة المحلية على السلع والخدمات . 
   Tinc   =ضريبة الدخل . 

     T   =العائد الضريبي . 
    Td   =الضرائب المباشرة . 
   Tid   =الضرائب غير المباشرة . 
 

، الذي يوضح معدلات النمو المركبة للعائد الضريبي أعلاه) 1(الجدول  تفحصـنا الجـزء الأول مـن     والآن إذا مـا   
 :وتركيبته، فإننا نجد أولا، وعلى مستوى كل دولة منفردة 

، وهو ما يتضح من خلال العلاقة       )٪7.83(أن ضريبة الدخل في مصر قد سجلت أعلى معدل للنمو المركب حيث بلغ               •
 . الخاصة بمصر5

، )٪7.27(ما بالنسبة لإيران، فقد سجلت الضرائب المحلية على السلع والخدمات أعلى معدل للنمو المركب، حيث بلغ                 أ •
 تشير إلى أكبر معدل     6أما على مستوى المملكة المتحدة، فنجد أن العلاقة         .  الخاصة بإيران  6وهو ما توضحه العلاقة     

 .خص الضرائب المحلية على السلع والخدمات أيضاًوهو ما ي) ٪11.8(للنمو المركب، إذ بلغ ما نسبته 
التي تعبر عن نمو الناتج )  1(إذا ما عقدنا مقارنة مبسطة على مستوى الدول الثلاث، فإننا نجد في ما يخص العلاقة       •

(يران   كان للمملكة المتحدة، تليها إ     )٪7.84( المركب للناتج المحلي الإجمالي      والمحلـي الإجمالي، أن أعلى معدل للنم      
 .)٪5.37( ثم مصر )7.12٪

 
، أما في ما يخص الضرائب )٪8.2(كذلـك فـإن أكبر معدل للنمو المركب للعائد الضريبي قد سجلته المملكة المتحدة              

ولا يختلف عنه الحال بالنسبة للضرائب  . ) ٪(7.59المباشـرة، فإن أعلى معدل للنمو المركب فقد سجلته أيضاً المملكة المتحدة        
لكن أكبر معدل للنمو .  من بين الدول الثلاث  )٪(9.51اشـرة، إذ كـان اكبر معدل للنمو المركب في المملكة المتحدة             غـير المب  

وأخيرا تعود المملكة المتحدة إلى بداية الترتيب، .  بين هذه الدول الثلاث)٪(7.83المركـب فـي ضريبة الدخل سجل في مصر         
 .)٪(11.8حلية على السلع والخدمات فيها حيث بلغ أكبر معدل للنمو المركب للضرائب الم

 
 دوهكـذا نجـد فـي الخـتام، أن المملكة المتحدة هي التي احتلت المرتبة الأولى في تسجيل أعلى معدلات نمو للعائ                      •

وهي ، نجحت في تطوير مساهمة أحد أهم أنواع الضرائب لديها          ) وهي دولة نامية  ( لكن مصر   ، الضريبي وتركيبته   
سجلت أعلى معدل للنمو المركب بين هذه البلدان، رغم ان هذا النوع من الضرائب هو الأصعب                ضـريبة الدخل، إذ     

لذلك نجد أن عملية تطوير و تغيير الهيكل الضريبي ممكنة أيضا في الدول             . في تحصيله وعبئه المباشر على المكلف     
 .النامية، إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية لدى هذه الدول
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 :فلعل أهم الملاحظات التي يمكن أن ترد هي) 2(   إذا ما تفحصنا الجدول 
 

أو إلى تناقص في    ، تشير إما إلى تناقص في عائد الضريبة      ، ض القيم في الجدول    التي وردت في بع    الإشارة السالبة إن   )1(
من جهة أخرى، فإن القيم العالية للمرونة تعكس ثباتاً في الناتج المحلي الإجمالي مع تباين في                . الناتج المحلي الإجمالي  

 القيمة التي تقترب من الصفر      وعلى العكس من ذلك، فإن    ). أي حصول تغير مهم فيه بين سنتين      ( العـائد الضـريبي     
 . مع ثبات نسبي في الحصيلة الضريبية ، تعكس حصول تغير مهم في الناتج المحلي الإجمالي 

التي تأخذ حاصل قسمة التغير النسبي في الإيراد الضريبي على نظيره للناتج            ( β احتساب إن الطـريقة المبسـطة في      )2(
، وهذا ما توضحه Vito Tanzi جاءت بنتائج مماثلة في أغلبها للطريقة المستخدمة من قبل قد، ) المحلـي الإجمالـي   

فهي أقل تحيزا في ما يخص القيم )  Vito Tanziطريقة ( إلا أن الطريقة الثانية ، )b'      (الأعمدة الأولى في الجدول 
ليه فإنه يمكن القول بأن هذه الطريقة أدق من         وع. كبعض القيم الواردة في أعمدة نتائج إيران      ) او الشـاذة  (المـتطرفة   

 .لذا تم اعتمادها وحدها في ما يخص نتائج الأعمدة الباقية في الجدول، نظيرتها الأولى
أي أكبر ( إذ نرى أن أعلى القيم وأدناها ،  بين البلدان الثلاث  السنويةb المرونات التعويمية   هـناك تذبـذب كبير في      )3(

ثم نجد أن هناك استقرارا كبيرا ومعقولاً في قيم ، تليها بدرجة أقل حالة  مصر ، يران قـد ظهرت في حالة إ    ) تذبـذب 
مما يعكس في جزء منه تأثير الظروف المتقلبة إقتصاديا وسياسيا وغيره في كل من هذه               ، المـرونات للمملكة المتحدة   

 .البلدان
صف الأخير في الجدول، فإننا نجد أن  المملكة المتحدة أنها كانت أكبر من              ي ال ، للمدة بأكملها، أ   β قيم إذا ما تفحصنا   )4(

مما يعني أن التغيرات الاختيارية في الضرائب قد ساهمت في          ، الواحـد الصحيح في ما يخص العائد الضريبي ككل          
 . ج المحلي الإجماليإذ نمى العائد الضريبي بنسبة تفوق نمو النات، رفع معدل النسبة الضريبية الكلية لهذا البلد 

 
 

العناصر التصاعدية في النظام الضريبي و توزيع الدخل        : منها، وبمـا أن مـرونة العائد الضريبي تتأثر بعوامل عدة         
ومن هنا يأتي حجم . فان التغيرات الاختيارية والنمو التلقائي تؤثر بواحد أو أكثر من هذه العوامل           ، )نوعيتها(وتركيـبة الأوعية    

وهكذا فإنه . وبالمقابل، فان آثار مثل هذه العوامل في حجم المرونة يظهر تأثيرها في النسبة الضريبية .  الضريبي مـرونة العائد  
 .)17( الضريبية تزداد بصورة أكبرةكلما كانت قيمة المرونة التعويمية أكبر فإن النسب

 
وكذلك في  ، ى الناتج المحلي الإجمالي     كذلك ساهمت هذه التغيرات الاختيارية في رفع نسبة الضرائب غير المباشرة إل           

 .  لكل منهما كانت أكبر من الواحد الصحيحBما يخص الضرائب المحلية على السلع والخدمات، حيث أن 
 

وهذا . فكانت تقل عن الواحد الصحيح  ، المرونة التعويمية للضرائب المباشرة وضريبة الدخل        βأمـا مـا يخص قيمة     
لاتجـاه القـائل بان الهيكل الضريبي بعد مرحلة متقدمة من التطور يتجه لزيادة مساهمة الضرائب غير المباشرة على                   يدعـم ا  

وعلى العكس من ، إذ أن انخفاض مرونة الضرائب المباشرة أدى إلى انخفاض النسبة الضريبية لها  ، حساب الضرائب المباشرة    
إذ أن النمو فيها كان أكبر من النمو في         (قد قاد إلى ارتفاع نسبتها الضريبية       ذلـك فـإن ارتفاع مرونة الضرائب غير المباشرة          

 . والنتيجة ستكون بالتأكيد ارتفاعاً في مساهمة الضرائب غير المباشرة في الهيكل الضريبي) الناتج المحلي الإجمالي
 

وهذا يعني أن   ). 0.66( الواحد الصحيح، إذ بلغت          كانت أقل من  – للمدة بأكملها    βنجد أن قيمة  ،  مصـر  فـي حالـة    )5(
بل ظل معدل نمو العائد الضريبي أقل من نظيره         ، التغيرات الاختيارية في الضريبة لم تنجح في رفع النسبة الضريبية           

، وهي  )(0.96إذ بلغت    للضرائب المباشرة كانت تقترب من الواحد الصحيح،         βلكن قيمة . للـناتج المحلـي الإجمالي    
 لضريبة الدخل مرتفعة، إذ كانت أعلى من الواحد الصحيح، فبلغت           βوجاءت قيمة . تماثل نظيرتها في المملكة المتحدة    

وهذا يعني تطور الحصة النسبية لمساهمة ضريبة الدخل،        . وكانت الأعلى بين نظيراتها إيران والمملكة المتحدة      ) (1.45
وهو ما يؤكد الاتجاه نحو زيادة مساهمة الضرائب        . أن معدل نموها كان أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي          إذ  

المباشـرة فـي هـيكل العـائد الضريبي، وأن عملية التغيرات الاختيارية في هذه الضريبة كانت مؤثرة باتجاه زيادة                    
 .مساهمتها 

                                                 
(17)  Nurun N. Choudry, Measuring The Elasticity Of Tax Revenue ….., OPCIT, P. 103 . 
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وهو ما يعني أن    ، )0.85( للعائد الضريبي كانت أقل من الواحد الصحيح                     β، نجد أيضا أن قيمة     إيران فـي حالة   )6(
التغيرات الاختيارية لم تنجح في رفع مستوى الضرائب، بل على العكس من ذلك، تدهورت النسبة الضريبية الكلية لهذا     

 للضرائب غير   βوكانت قيمة ، حلي الإجمالي   لانخفاض معدل نمو الحصيلة الضريبية عن معدل نمو الناتج الم         ، البلد  
 . للضرائب المباشرة في هذا البلد  المباشرة أعلى منها

 
والملاحظ هنا أن نجاح إيران في زيادة معدل نمو الضرائب المحلية على السلع والخدمات بصورة أسرع من معدل نمو    

 .لهذا النوع من الضرائب غير المباشرة) β) 1.02ت الاختيارية، حيث بلغت قيمةمن خلال التغيرا، الناتج المحلي الإجمالي
 

،  المرونة التعويمية للمدة بأكملها كانت الأعلى في المملكة المتحدة βنجد أن قيمة مستوى الدول الثلاث، فإننا   أما على  )7(
والملاحظة المهمة هنا،   . ائب غير المباشرة وللضرائب المحلية على السلع والخدمات       لكـل من العائد الضريبي وللضر     

 βكما أن أعلى قيمة   ، ) 0.96( للضرائب المباشرة كانت متماثلة لكل من المملكة المتحدة و مصر، إذ بلغت              βأن قيمة 
 ) .1.45(بلغت لضريبة الدخل قد سجلتها مصر، حيث 

الذي يبين نتائج استخدام الصيغة     ، جزء ب ) 1(  ونتائج الجدول    )2(  وإذا مـا عقدنـا مقارنة بسيطة بين نتائج الجدول          )8(
، نجد أن المرونات كانت متطابقة في ما يخص المملكة المتحدة           ، اللوغارتمـية المزدوجة في إيجاد المرونة التعويمية      

 .تعلق بمصر وإيران وان كانت تسير بنفس الاتجاه تقريباولكنها كانت أقل مما هي في ما ي
 

 الخاتمة
 

تبدأ . يمكن القول بوجود أربعة مراحل لتطور الهيكل الضريبي، بالرغم من وجود عدة نظريات مختلفة في هذا المجال           
ثم تأتي ،  القديمة كأثيناالمـرحلة الأولـى بهيمنة الضرائب المباشرة على الهيكل الضريبي، كما كان عليه الحال في المجتمعات             

أما . وأهمها الضرائب على التجارة الخارجية    ، المـرحلة الثانية التي تهيمن فيها الضرائب غير المباشرة على الهيكل الضريبي           
المرحلة الثالثة، التي تهيمن فيها من جديد الضرائب المباشرة ممثلة بضرائب الدخل على الأفراد والشركات، فهي تمثل صورة                  

وقد دخل  ، رة للهيكل الضريبي، حيث يزداد فيها الاعتماد على الضرائب المباشرة على حساب الضرائب غير المباشرة              مـتطو 
إذ نتيجة  ، وهي العودة من جديد لهيمنة الضرائب غير المباشرة       ، ثم تأتي المرحلة الرابعة     . العديد من الدول النامية هذه المرحلة     

الديمقراطية تبدأ المطالبة من قبل أغلب المواطنين بتخفيف عبء الضريبة عليهم، ولو من            لـتطور الحياة السياسية والممارسات      
 و تكون ضريبة القيمة المضافة      –الناحية الشكلية، فتبدأ الحكومات بالانتقال من الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير المباشرة             

 .أساساً لهذه الأخيرة هي وليست الضرائب على التجارة الخارجية
 

ومـن الجديـر بالذكر، أنه ليس بالضرورة أن يكون الهيكل الضريبي الجيد هو الهيكل الذي يولد أكبر عائد أو أعلى                     
و لا هو الهيكل المتوازن في نسب مساهمة كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة حسب قاعدة حفظ                 ، نسـبة ضريبية كلية   

أو الذي يولد أكبر عائد ممكن مع أقل كلفة إدارية ممكنة، عن            ، ونة والتناسق   بل يمكن أن يكون الهيكل المتسم بالمر      ، الـتوازن 
النمو : أو الذي يمكن أن يسهل تحقيق مؤشرات رئيسة من مثل         ، طـريق تقلـيل كلـف الامتـثال والتنفيذ إلى أدنى حد ممكن              

 .والاستقرار وتلبية متطلبات التنمية من موارد مستقرة
 

ية يمكن أن تنجح في رفع مستوى الضرائب بصورة أسرع مما لو تركت للتغيرات              كذلـك فـان التغـيرات الاختيار      
وذلك من خلال الاهتمام والتركيز     ، كما يمكنها المساعدة في تغيير ملامح الهيكل الضريبي من ناحية أخرى          ، التلقائية من ناحية  

إذ ظهر من خلال استخدام أكثر      .  الضريبي علـى نوع أو نوعين من الضرائب التي يمكن أن تغير بالنتيجة من مكونات الهيكل              
وكانت قيمة المرونة التعويمية هي الأعلى   .  أن النتائج كانت متماثلة في محتواها      βمن طريقة لاستخراج قيمة المرونة التعويمية       

 1.21، 1.04ات  وللضرائب المحلية على السلع والخدم    ، للضرائب غير المباشرة  ، ولكل من العائد الضريبي   ، في المملكة المتحدة    
 . على الترتيب1.5و 

 
كانت متماثلة لكل من    ،  للضرائب المباشرة  βإن الملاحظـة المهمـة الجديرة بالذكر، هي أن قيمة المرونة التعويمية             

 لضريبة الدخل بين الدول الثلاث، حيث       βوأن مصر      قد سجلت أعلى قيمة            ،  )0.96( المملكة المتحدة ومصر، حيث بلغت      
وكانت تسير بالاتجاه   ، محتوى النتائج السابقة    ) الصيغة اللوغارتمية المزدوجة  ( هذا وقد أكدت الطريقة الأخرى      ). 1.45( بلغت  
 .نفسه
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إلا أن ما أثبتته مصر من نتائج في تطويرها         ، وعلـى الـرغم مـن أن أغلب النتائج كانت في صالح المملكة المتحدة             
تؤكد حقيقة أن وجود إرادة صادقة في       ، لمباشرة ومن ثم هيكلها الضريبي ككل       وبالتالي الضرائب ا  ، لمسـاهمة ضريبة الدخل     

 .تحقيق أي هدف يمكن أن توصل إلى إنجاز ذلك الهدف
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 )1(ملحق رقم 
 الهيكل الضريبي للمملكة المتحدة

 

Tlgs/T Tinc/T Tid/T Td/T Tid/GD Td/GDP T/GDP 

العائد 
الضريبي
مليار 
 جنيه

GDP 
مليار 
 جنيه

 السنوات

16.6 50.5 27.9 72.1 8.7 22.4 31.1 33.105 106.35 1975 
16.8 49.2 28 72 8.7 22.1 30.8 39.032 126.71 1976 
16.3 47.1 28.4 71.6 8.7 21.9 30.6 44.665 145.93 1977 
17.4 46 28.5 71.5 8.3 20.7 29 48.834 168.44 1978 
28.8 44.6 28.9 71.1 8.4 20.4 28.8 56.565 197.14 1979 
31.7 43 31.8 68.2 9.9 21.1 31 71.567 231.21 1980 
30.7 44.3 30.9 69.1 9.9 22 31.9 81.283 254.83 1981 
31.5 43.1 31.8 68.2 10.8 23.3 34.1 94.802 277.61 1982 
32.4 44 32.5 67.5 10.8 22.2 33 99.963 303.22 1983 
33.8 44 33.9 66.1 1.2 21.8 33 106.519 323.02 1984 
34.2 44.5 34.3 65.7 11.4 22 33.4 118.228 353.96 1985 
34.5 43.1 34.6 65.4 11.4 21.6 33 125.171 378.85 1986 
34.3 42.8 34.6 65.4 11 20.9 31.9 135.12 423.38 1987 
34.5 43 34.8 65.2 11.2 21.1 32.3 152.523 471.43 1988 
33.6 45 33.9 66.1 10.9 21 31.9 164.497 515.96 1989 
32 43.5 32.1 67.9 10.7 22.7 33.4 184.329 551.12 1990 

33.9 39.9 34 66 11.5 22.2 33.7 193.957 575.67 1991 
35 38.6 35.1 64.9 11.5 21.3 32.8 196.338 598.92 1992 
36 36.9 36.2 63.8 11.5 20.2 31.7 199.986 631 1993 

36.1 37 36.2 63.8 11.5 20.2 31.7 199.986 669.07 1994 
35.5 38.7 36 64 12.2 21.6 33.8 238 704.16 1995 

 
 : المصدر

- International Monetary Fund , Government Financial Statistics., 1980, p.575.  
- ________________________, __________________________, Year Book ,Vol. XIII , 1989, p.615.                                                   
- ________________________, ___________________________ ,1995, p.604.                                                                                       
- ________________________, ___________________________ ,1984, p.568.                                                                                       
- ________________________, ___________________________ ,1989, p.719.                                                                                       
- ________________________, International Financial Statistics,1998, p.725.                                                                                          
 
 
 
 

 )2(ملحق رقم 
 الهيكل الضريبي لإيران

 

Tlgs/T Tinc/T Tid/T Td/T Tid/GD Td/GDP T/GDP 

العائد 
الضريبي 

T 
مليون 

 ريال

GDP 
-مليار
 ريال

 السنوات

12.7 39.7 42.3 57.7 3.8 5.2 9 33.105 3.512 1975 
11.3 36.8 42.9 57.1 3.6 4.8 8.4 39.0332 4.697 1976 
11 33.6 44 56 3.8 4.9 8.7 44.665 5.948 1977 

10.3 34.7 35 65 3.9 7.1 11 20 5.53 1978 



    عمرو هشام العمري                                          2005 يونيو – العدد الثاني–المجلد السابع   مجلة التنمية والسياسات الإقتصادية                                
 

 
42 

8.9 32.6 32.4 67.6 2.3 5 7.3 56.565 6.335 1979 
11.2 12.3 49.5 50.5 3.2 3.3 6.5 71.567 6.926 1980 
8.8 34.3 33.2 66.8 3.2 5.7 8.5 81.283 8.323 1981 
7.6 13 39.9 60.1 3 4.6 8.8 94.802 10.756 1982 

12.2 22.3 46 54 3.4 4.1 7.5 99.963 13.75 1983 
13 23.9 43.7 56.3 3.3 4.4 7.9 106.519 15.03 1984 

17.6 29.4 39.4 60.6 3.5 5.3 8.8 118.228 15.306 1985 
16.3 31.4 36 64 3.8 5 7.8 125.171 17.627 1986 
14.8 31.1 38 62 2.8 4.6 7.4 135.12 19.949 1987 
12.5 34 35.4 64.6 4.5 2.5 7 152.523 22.304 1988 
10 24.6 43 57 3.8 2.9 6.7 164.497 27.787 1989 

10.4 24.6 44.8 55.2 3.2 4 7.2 184.329 36.645 1990 
10.8 24.6 46.6 53.4 3.8 4.3 8.1 193.957 50.107 1991 
10 26.6 48.9 51.1 4.4 4.6 9 196.338 66.463 1992 
9 36 28 72 1.8 4.2 6 199.986 93.61 1993 

20.9 26.4 50 50 4.2 4.1 8.2 199.98 128.382 1994 
18.5 33 54.5 55.5 3.1 3.6 6.7 238 178.875 1995 

 
 : المصدر

 
- International Monetary Fund , Government Financial Statistics., 1980, p.269.  
- ________________________, __________________________, Year Book ,Vol. XIII , 1989, p.346.                                                   
- ________________________, ___________________________ ,1985, p.330.                                                                                       
- ________________________, ___________________________ ,1984, p.568.                                                                                       
- ________________________, International Financial Statistics,Vol.XIII, Number,1989, p.421.                                                             
- ________________________, ___________________________ ,1998, p.364.                                                                                       
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 )3(ملحق رقم 
 الهيكل الضريبي لمصر

 

Tlgs/T Tinc/T Tid/T Td/T Tid/GD Td/GDP T/GDP 

العائد 
الضريبي 

T مليار 
 جنيه

GDP 
 السنوات مليارجنيه

18.1 10.5 64.7 35.3 16.7 9.2 25.8 1.357 5.247 1975 
18.8 13.4 59.7 40.3 13.2 9 22.1 1.481 6.705 1976 
14 11.1 69.4 30.6 21 9.3 30.3 2.49 8.21 1977 

16.7 19 61.3 38.7 17 10.6 27.5 2.69 9.788 1978 
21 19.4 60.4 39.6 15.5 10.1 25.6 3.227 12.61 1979 

18.6 22 58 42 13.2 10 23.2 3.66 15.546 1980 
13.7 29.6 53.3 46.7 15.6 13.6 29.2 5.006 17.149 1981 
14 27.1 53.2 46.8 15 13.3 28.3 5.923 20.881 1982 

19.3 28.7 52.3 47.7 14.3 13 27.3 6.783 24.834 1983 
19.8 22.6 56.5 43.5 14.3 11 25.3 7.233 28.6 1984 
18.6 23.9 52.5 47.5 17.4 11.5 24.3 8.272 34.211 1985 
17.4 25.9 49.3 50.7 12.1 12.4 24.5 9.374 38.221 1986 
19 24 50.8 49.2 9.7 9.4 19.1 9.823 51.5 1987 

18.3 24.2 51.3 48.7 9.6 9.1 18.7 11.485 61.6 1988 
18.5 24.8 51.7 48.3 9.4 8.6 18 13.692 76.8 1989 
18.6 26.3 51 49 8.8 8.2 17 16.091 96.1 1990 
17.2 31.3 48.5 51.5 9 9.4 18.4 20.446 111.2 1991 
21.3 33.1 51.2 48.8 11.1 10.6 21.7 30.135 139.1 1992 
21.4 32.2 51.2 48.8 11.3 10.7 22 34.479 157.3 1993 
21.4 32.2 51.2 48.8 11.3 10.7 19.7 34.479 175 1994 
21.3 30.4 52 48 11.8 10.7 22.5 46.143 205 1995 

 
 : المصدر

 
- International Monetary Fund , Government Financial Statistics., 1980.  
- ________________________, __________________________, Vol. XIII , 1989, p.469.                                                                       
- ________________________,  Year Book ,1995.                                                                                                                 
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 ملخص وقائع 
 المؤتمر العالمي حول 

  تحديات التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي
 

 
 صالح العصفور:              عرض                 
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 المؤتمر العالمي حول " ملخص وقائع 
  "تحديات التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي 

 
 صالح العصفور: عرض

 
تحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن أجل الاستفادة من              من أجل التصدي لل   

الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف واقتناص الفرص التي تتيحها البيئة العالمية وتوحيد الأنظمة التجارية والصناعية والخدمية               
تلة واحدة تتمكن من خلالها من تعظيم منافعها الاقتصادية، فقد نظم معهد            فـي دول المجلس، والتعامل مع المنظمات الدولية كك        

المؤتمر العالمي حول تحديات التنمية     " : ، تحت عنوان  2005 يناير   31 – 29الكويـت للأبحاث العلمية مؤتمراً دولياً في الفترة         
ديد من المؤسسات الوطنية الكويتية في القطاعين       ، وذلك بالتعاون مع الع    "الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية        

 . العام والخاص وكذلك مع بعض المنظمات الدولية
 

نوقشت على مدى ثلاثة أيام ستة وعشرون ورقة عملية توزعت على ستة محاور، في ما يلي استعراض لأهم ما جاء                     
 . فيها

 
 المحور الأول

 قتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أثر الاتفاقيات البيئية المتعلقة بالطاقة على ا
 

 : نوقشت في هذا المحور أربعة أوراق علمية، في ما يلي تلخيص لأهم ما جاء فيها 
 

دول مجلس التعاون واتفاقية الأمم المتحدة للتغيير المناخي وبروتوكول كيوتو          " بينت الورقة الأولى التي كانت حول        
 أنماط الاستهلاك والإنتاج، مما يؤثر على التبادل التجاري في البضائع خصوصاً             أن الهـدف من بروتوكول كيوتو هو تغيير        "

الـنفط والغـاز، وهو ما يعتبر تحدياً كبيراً للدول المصدرة للنفط، وذلك من خلال ما تهدف إليه الدول المستوردة في الحد من                       
 . استهلاك الوقود

 
 كيوتو والتبادل في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على دول           تأثيرات بروتوكول " : وشددت الورقة الثانية المعنونة   

 على التزام الدول الصناعية العمل على تقليل الآثار السلبية المتوقعة من جراء ما تتبناه من سياسات                 "مجلس التعاون الخليجي    
من هذه الأضرار، بما فيها جهود      فـي مجال الحد من استخدام الوقود الأحفوري، وكذلك على متابعة كل ما في شأنه التخفيف                 

تنويع مصادر الدخل للتقليل من الاعتماد المطلق على الدخل المتأني من تصدير البترول الخام، وكذلك الاستفادة بشكل كبير من                   
 . الإنجازات التي تحققت من المشاركة الفعالة في إطار إتفاقية كيوتو

 
همة الغاز الطبيعي في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبلوغ          مسا" كما قدمت ورقة ثالثة في هذا المحور، حول         

80وقد بينت الورقة أن عمليات حرق الفحم والبترول والغاز هي المسئولة عن ما يقارب               . "الحدود المنشودة من إتفاقية كيوتو    
 .  من ظاهرة الاحتباس الحراري٪47 من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لما يقارب ٪

 
، تناولت بالتحليل   "النفط والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي        " : كما قدمت ورقة رابعة في هذا المحور بعنوان       

 من الإيرادات العامة لهذه الدول وكذلك من        ٪75من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس و        ٪ 30مسـاهمة الـنفط بأكثر من       
وقد توقعت الدراسة زيادة أهمية هذه الدول في        . في اقتصاديات دول مجلس التعاون     صـادراتها، حيث يلعب النفط دوراً رئيسياً      

أسواق النفط العالمية مستقبلاً، وشددت على ضرورة تنويع مصادر الدخل وأهمية الإصلاح الاقتصادي، كما شددت على أهمية                 
 . ل في أسواق الطاقةالحفاظ على استقرار أسعار النفط بما يضمن استمرار الحفاظ على حصة هذه الدو
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 المحور الثاني
 تقييم برامج الدعم الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي

 
 : قدمت في هذا المحور ثلاثة أوراق، في ما يلي تلخيص لأهم ما تناولته 

 
للمياه في  الدعم الاستهلاكي في الدول المنتجة للنفط، الدعم الحكومي         " : أكدت الورقة الأولى التي كانت تحت عنوان       

الرسوم : تعود بالأساس إلى  )  سنوياً ٪7(علـى أن الـزيادة المطردة في إنتاج المياه العذبة في دول المجلس              "دولـة الكويـت     
وحذرت الورقة من عدم القدرة على توفير الدعم على         . المنخفضـة، قلة إجراءات تحديد الكميات والقصور في تجميع الفواتير         

د أوجدت الورقة علاقة ارتباط مباشرة بين الطلب على المياه ومستوى الرسوم على الكميات              وق. المـياه فـي المـدى الطويل      
المستهلكة، وبينت أن استمرار الإنتاج والاستهلاك على نفس الوتيرة من الزيادة من شأنه أن يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية دول                

 من الناتج المحلي    ٪5 حوالي   2025 لتغطية الطلب في عام      المجلـس، إذ مـن المتوقع أن يشكل حجم الدعم الحكومي المطلوب           
 .  من الإيرادات النفطية لدول المجلس٪25الإجمالي، أو ما يعادل 

 
إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي في دول مجلس التعاون، مع إشارة " : وفي ورقة ثانية في هذا المحور تحت عنوان       

 أن إعادة هيكلة نظام الدعم في دول المجلس تتطلب العمل على عدة محاور، أهمها ، أكد كاتبها على"خاصـة إلى دولة الكويت    
خفـض مسـتوى الدعم إلى حدود قابلة للاستدامة، مع زيادة إنتاجية الخدمات الحكومية، وذلك من خلال فتح باب المنافسة مع                     

 أن إعادة الهيكلة تقتضي وضع كما أشارت الورقة إلى. القطـاع الخـاص فـي بعض الحالات والخصخصة في حالات أخرى     
. معايـير إقتصـادية واضحة المعالم لتسعير الخدمات الحكومية، مع الأخذ بالاعتبار هيكل التكلفة والتغيير المستمر في الأسعار    
ت وأكدت الورقة على أنه من خلال الدعم يمكن تشجيع الاستثمار في الأنشطة غير الإنتاجية مثل، التعليم والصحة والخدمات ذا                  

العـائد الاجتماعي، وذلك بالرغم من المضاعفات السلبية لاستمرار الدعم، والتي تتمثل في زيادة الهدر وتنامي حجم العجز في                   
الموازنـة العامة، وهو ما حصل فعلاً في دول المجلس، حيث أدى التوسع المطرد في الدعم الحكومي إلى زيادة الأعباء المالية         

 . ثار الاجتماعية الإيجابية لهذا الدعموزيادة الهدر  بالرغم من الآ
 

برامج الدعم الاستهلاكي في دولة الكويت، توصيات لتبني        " : وأكـدت الورقـة الثالـثة في هذا المحور والمعنونة            
 على ضرورة إعادة تقييم برامج الدعم الاستهلاكي الحالية في دولة الكويت والعمل على إصلاحها، "سياسات حكومية إصلاحية 

 ـ ث خلقـت هذه البرامج أنماطاً استهلاكية مسرفة يعتمد في تحويلها على الإيرادات الحكومية المعتمدة بدورها على إيرادات                  حي
 مليار دينار كويتي في 1.295وقـد بينت الورقة أن إجمالي الدعم الحكومي على برامج الاستهلاك في الكويت قد بلغت      . الـنفط 

وتوقعت الورقة أن يصل حجم الدعم الاستهلاكي       .  مليون دينار  909تيين من هذا الدعم     ، وقد كان نصيب الكوي    1999/2000عام  
وقد بينت النتائج التي خلصت إليها الورقة أن الخفض التدريجي لبعض برامج الدعم             .  مليار دينار  1.918 إلى   2010فـي عـام     

 . الاستهلاكي سوف يكون له تأثير محدود على مستوى رفاهية المستهلك
 

ر الثالثالمحو  
 تفعيل دور القطاع الخاص

 
 : نوقشت تحت هذا المحور سبعة أوراق علمية، في ما يلي استعراض لأهم ما جاء فيها 

 
الموضوعات المستقبلية في جدول أعمال منظمة التجارة       " : إستعرضـت أولى هذه الأوراق التي كانت تحت عنوان           

 التي تضمنتها الوثيقة الختامية     1994-1986لتوصل إليها في مفاوضات أورغواي      ، اتفاقات التجارة العالمية التي تم ا      "العالمـية   
 والتي تحتوي على مجموعة الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، التي تم التوصل 1994التـي تم التوقيع عليها في مراكش عام     

لفكرية، وهذه هي نقطة البداية في إقامة النظام إلـيها فـي مجالات التجارة في السلع والخدمات والجوانب التجارية في الملكية ا       
 . التجاري العالمي في إطار منظمة التجارة العالمية

 
تناولـت الورقة بعض إتفاقيات التجارة العالمية، وبصفة خاصة إتفاقية الزراعة التي نصت على بدء مفاوضات لاحقة                  

ي مجال الزراعة، باتجاه مزيد من تخفيض الدعم المحلي         ، لاستكمال إصلاح وتحسين نظم التجارة الخارجية ف       2000فـي عـام     
 .ودعم التصدير
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كمـا تناولـت الورقـة استعراضاً لموضوعات المفاوضات المستقبلية، سواء تلك التي اتفق عليها في الوثيقة الختامية         

 . ارة العالميةلأعمال جولة أورغواي أو تلك الموضوعات التي اتفق عليها في المؤتمرات الوزارية لمنظمة التج
 

، أكدت الورقة   "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير خدمات البنية التحتية           : " وفـي ورقـة ثانية بعنوان     
علـى أن الـدور الحكومـي في توفير الخدمات الضرورية يمثل فرصاً لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وأشارت                   

س التعاون لدول الخليج العربية من خطوات لتخفيض العبء المالي وزيادة دور القطاع الخاص              الورقة إلى ما اتخذته دول مجل     
واعتبرت الورقة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نوعاً من توزيع المخاطر، والتركيز              . فـي تطوير البنية التحتية    

وأشارت الورقة إلى أن أهم     . ت بالجودة نفسها وبتكلفة أقل    على مخرجات المشروع، واستفادة الحكومات من خلال توفير الخدما        
الأطر التنظيمية والقانونية، القدرة على ترتيب وإجراء المعاملات المالية وإدارة     : متطلـبات تحقـيق هـذه الشـراكة تتمثل في         

 . مشاريع التخطيط الاستراتيجية
 

تطرق الكاتب إلى الجوانب     " سة في القطاع الخاص   العوامل التي تعيق التطوير والمناف    " : وفـي ورقـة ثالثة بعنوان     
كما سلط الكاتب الضوء على مقومات وتطوير القطاع        ، التاريخية والظروف المصاحبة لعملية نشأة وتطور دول مجلس التعاون        

 . تها عائقاً رئيسياً في هذه العملية، كما استعرض مجموعة من التوصيات لإزالة هذه المعوقات ومعالج13الخاص، وحصر 
 

 تم استعراض أوضاع القطاع الخاص في "الـتحرر الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص  " : وفي الورقة الرابعة بعنوان   
وأشارت الورقة إلى أن الاعتماد المتزايد على الأدوات المالية العامة في تطوير  . مـنطقة الخليج وتطوره منذ بداية عصر النفط       

ش دور القطاع الخاص إلى حد كبير، وأوصت الورقة بتحرير الأسواق وخصخصة الأنشطة     إقتصادات دول المنطقة ساهم بتهمي    
 . الاقتصادية لضمان ازدهار القطاع الخاص

 
واقع التجارة الإلكترونية والتحديات والعوامل المؤثرة على نموها في ضوء دراسات           " واستعرضت الورقة الخامسة     

، حيث تم في هذه الورقة التعرف على العوامل المؤثرة على نمو             ")بة البحرين تجر(المـنظمات العالمـية والجهـات البحثية        
الـتجارة الإلكترونية وتقييم مدى تأثيرها على المستخدم، بافتراض أن الجهات الحكومية هي الجهة المعنية بتطوير ودفع عملية                  

. ييم بعض الفرضيات المتعلقة بتلك العوامل المؤثرةوقد تم ذلك من خلال إعداد نموذج عمل تم على أثره تق . التجارة الإلكترونية 
واستعرضـت الورقـة نتائج الاستبيان الميداني الذي أقيم في مملكة البحرين، وطرحت التوصيات الملائمة لتقليل تلك العوامل                  

 . المؤثرة على نمو التجارة الإلكترونية
 

ت تكوين التكتلات البحثية في دول مجلس التعاون        الأهمية الاقتصادية في استراتيجيا   " وفـي الورقـة السادسة عن        
، تم التركيز على ضرورة تفعيل العمل الجماعي وصناعة التكتلات العلمية البحثية بين دول مجلس التعاون الخليجي،                  "الخليجي

 علمية، تبادل التنسيق البحثي وعقد اتفاقيات: لمـا لهـا من مردود إقتصادي قوي، واقترحت عدة خطوات في هذا السبيل أهمها     
الخـبرات وطلاب الدراسات العليا بين الجامعات ومراكز الأبحاث، وضع سياسات تنفيذية لتشجيع دراسة التخصصات العلمية                
البحثية، بذل كافة الجهود السياسية والأكاديمية والإدارية في تنشيط العمل الجماعي البحثي كركيزة من ركائز الاستثمار، وتهيئة                 

 . ة لعلماء دول مجلس التعاونالبيئة المناسب
 

نحو مجتمع معلوماتي نموذجي لدول     " وفـي الورقـة السـابعة والأخيرة في هذا المحور، والتي كانت تحت عنوان                
، تم إستعراض الوضع الراهن لبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومدى انتشارها في دول   "مجلـس الـتعاون الخليجـي       

وأدرجت الورقة مجموعة من التوصيات . كما تم استعراض خبرات الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال         مجلس التعاون الخليجي،    
 .  من أجل توجيه دول مجلس التعاون الخليجي كوحدة واحدة نحو مجتمع معلوماتي نموذجي
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 المحور الرابع

 إتفاقيات الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون 
 الخليجي وأوروبا

 
 : نوقشت في هذا المحور ثلاثة أوراق بحثية، في ما يلي تلخيص لأهم ما تناولته 

 
 تقارب السياسة   –الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي        " : تناولت الورقة الأولى في هذا المحور المعنونه      

لس، حيث تحاول تشكيل اتحاد نقدي وذلك كمنطلق ، المعايـير والقوانين المستخدمة لتقريب السياسة النقدية لدول المج   "المالـية   
لأدوات السياسـة المالـية بالنسـبة للاتحـاد الـنقدي لدول المجلس، وعليه فإنه يجب رسم قوانين السياسة المالية انطلاقاً من                      

 . الخصائص الاقتصادية لهذه الدول
 

ه يجب حماية القطاعات غير النفطية من       فـي ظـل الحاجة للمحافظة على استمرارية الموارد المالية، ترى الورقة أن             
التطورات في أسواق النفط العالمية، وذلك من خلال تقليل التأثيرات المباشرة للسياسة المالية وتقليل العرضة للتغيرات المفاجئة                 

تحديد نسبة  وللوصول إلى هذه الأهداف، فإن الورقة ترى ضرورة         . فـي أسـعار النفط وتأمين الثروة الوطنية للأجيال القادمة         
توصي الدراسة بأهمية الاستخدام المرن     . المـيزان المالـي الصـافي للقطاعـات غير النفطية من الدخل القومي غير النفطي              

للإيـرادات غـير النفطية وتقليل وترشيد الإنفاق الحكومي ضمن منظومة المجلس، كما توصي بتطبيق قوانين السياسة المالية                  
ة من دول المجلس، في ظل قوانين صارمة متميزة بالشفافية والمسئولية إعتماداً على بيانات المقـترحة، مـن خلال مراقبة عام     

 . موحدة ومدققة
 

الرؤية الاقتصادية والسياسة الدولية لإتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي " وتتـناول الورقة الثانية في هذا المحور    
لورقة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الاتحاد الأوربي ودول المجلس، ، حيث تهدف هذه ا    "ودول مجلـس التعاون الخليجي    

حيث تطمح الولايات   . وتوضـيح أوجه الاختلاف بين هذه العلاقة والتصور الأمريكي للتجارة الحرة في منطقة الشرق الأوسط              
 .  2013المتحدة الأمريكية إلى تكوين منطقة تجارية حرة مع دول الشرق الأوسط بحلول عام 

 
تشـير الورقـة إلـى أهمية التعاون الاقتصادي بين الإقليمين والإسراع بتنفيذ إتفاقية التجارة الحرة، وتشجيع الحوار                   

وأخيراً طالبت الورقة بالتركيز على     . الثقافـي، لـنقل مستوى التعاون مما هو عليه إلى ارتباط متين من خلال إتفاقية مؤسسية               
الأخذ بالاعتبار  : نموذج للتعاون أكثر فعالية من التعاون الأوروبي ودول المتوسط، والثاني         ضرورة تبني   : الأول: جانبيـن هما  

 . تبعات التصورات الاستراتيجية للدول الثمان الكبرى بخصوص دول الشرق الأوسط
 

 منذ توقيه   خلفية العلاقة الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس الأوروبي       " تستعرض الورقة الثالثة في هذا المحور        
، والمحادثات الجارية لعقد إتفاقية تجارة حرة بين الطرفين التي تم استئنافها بعد دخول               "1988إتفاقـية التعاون بينهما في عام       

 . 2003الاتحاد الجمركي بين دول المجلس قيد التنفيذ اعتباراً من بداية يناير عام 
 

التجارية لإتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدول         تهـدف هـذه الورقة إلى تحديد الأهمية الاقتصادية و          
. المجلـس في ضوء الصفات الخاصة لاقتصاديات دوله، وإمكانية تحقيق التنوع الاقتصادي في ظل مواردها الطبيعية والبشرية       

 دول من دول مجلس التعاون 5كمـا استهدفت من جانب آخر تحديد دوافع الاتحاد الأوروبي من هذه الإتفاقية، بعد أن أصبحت                
أعضـاءاً فـي منظمة التجارة العالمية، والدولة الوحيدة غير العضو أصبحت على أبواب الانضمام، كما أنها كلها أعضاء في                    
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكلها باستثناء المملكة العربية السعودية، تجري مفاوضات في الوقت الراهن للإتفاق على    

 ـ كما تحاول الورقة استنباط المنافع الاقتصادية      . يس منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة بعد توقيع البحرين على واحدة           تأس
والـتجارية للطرفيـن مـن عقـد هذه الإتفاقية، أو ما إذا كان هناك، هدف للاتحاد الأوربي بفرض تغييرات اجتماعية وثقافية                      

 . ل من قبل دول المجلسوسياسية قد لا تكون مقبولة بشكل كام
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 المحور الخامس 
 إنعكاسات الاتفاقات الدولية على إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 

 
 : نوقشت تحت هذا المحور أربعة أوراق علمية، يتلخص ما تناولته في يلي 

 
، ومدى  "لة الدوحة   التحديات التجارية لدول منطقة الشرق الأوسط في نطاق مفاوضات جو         " تناولـت الورقة الأولى     

تطرقت الورقة إلى الخصائص المتشابهة بين دول       . تأثـير هـذه التحديات على إقتصادات إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا           
صغر حجم القاعدة الصناعية ودورها المحدود في التبادل التجاري، ضعف القدرة التنافسية في الأسواق              : الإقلـيم، مـن حيث    

وضع : وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها      . مالة في القطاعات الصناعية التصديرية    العالمـية وانخفـاض الع    
سياسـات إصـلاحية لخفـض معدلات استهلاك الماء والتلوث البيئي وتحرير قطاع الخدمات، من أجل خلق فرص إستثمارية                   

 . للقطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية
 

نه يمكن تلافي إنخفاض مستوى الرفاهية الناتج عن تحرير القطاع الزراعي إذا ما تمت      وقـد أشـارت الورقـة إلى أ        
كما أشارت الورقة إلى أن فرص النمو الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون . معالجة الاختلالات في القطاعات الزراعية المحلية

كما أكدت الورقة على أن . ية العالمية بصورة عامةالخليجـي قـد تزايدت في الآونة الأخيرة، نظراً لتحسن الأوضاع الاقتصاد          
المـناخ الدولي يهيء فرصاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس والاقتصاد العالمي، خصوصاً مما تحققه هذه الدول من فائدة                   

 . من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية
 

تجارة العالمية على السياسات العامة والمؤسسية لدول       إنعكاسات عضوية منظمة ال   " وقـد ناقشـت الورقـة الثانية         
وأشارت الورقة إلى أن ما تقوم به دول المجلس من عمليات الخصخصة البطيئة وتقييد الإنفاق               . "مجلـس الـتعاون الخليجي      

. مارات الأجنبية الرأسمالي للقطاع الخاص في كثير من الأنشطة غير النفطية، لا يؤدي بالطبع إلى مناخ إقتصادي جاذب للاستث                
 . كما ناقشت الورقة كيفية إعادة ترتيب إقتصادات دول المجلس لتعظيم فوائدها من عضوية منظمة التجارة العالمية

 
دعت الورقة إلى استكمال إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي وإيجاد صيغة موحدة للسياسات الجمركية والصناعية،               

كـي للصناعات المحلية، والتعجيل بتطبيق المقاييس العالمية الموحدة، وأنظمة التوثيق           لا سـيما إزالـة نظـام الإعفـاء الجمر         
وأكدت الورقة على أهمية الارتقاء بمستوى المنافسة للأسواق الخليجية من خلال إجراءات            . وإجـراءات المحافظـة على البيئة     

ع والاستيراد والضرائب على المستثمر الأجنبي، تنظيمية واضحة وغير متحيزة، خصوصاً الوكالات الحصرية ومتطلبات التوزي      
 .كما طالبت الورقة بتطبيق برامج إصلاحية على المدى الطويل وتسهيل تطبيق هذه البرامج

 
تأثير منظمة التجارة العالمية على قطاع الصناعة التحويلية في دول مجلس           " وتناولت الورقة الثالثة في هذا المحور        

تبعدت الورقة أية آثار سلبية كانت أو إيجابية على قطاع الصناعة التحويلية، ومرد ذلك أن دول المجلس      فاس ". التعاون الخليجي 
بشـكل عام تتبع سياسة إقتصادية متحررة، لا تتعارض بشكل جوهري مع مباديء وأسس منظمة التجارة العالمية، مع الإشارة                   

في أداء بعض الصناعات الهامشية والضعيفة، وفي عدد محدود         إلـى أن هناك آثاراً محدودة قد تحصل على المستوى الجزئي            
مـن الصـناعات الكبيرة التي تعمل على استغلال المواد المحلية، وذلك لما يمكن أن يؤثر عليها تخفيض الدعم والحماية التي                     

 تطبيق إتفاقية حماية حقوق     كما يمكن أن تتأثر الصناعات الطبية والصيدلانية، بفعل       . تتمـتع بها، مثل الصناعات البتروكيماوية     
تنويع : ومن أجل مواجهة هذه الآثار السلبية المحدودة، لا بد من إعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية من خلال               . الملكـية الفكرية  

 . مصادر الدخل، تطوير الصناعات الخليجية والاستمرار في نهج سياسة التحرير والإصلاح الاقتصادي
 

أهمية التحديات التي تفرضها العولمة على إقتصادات دول        " في هذا المحور التعرف على      تحـاول الورقـة الرابعة       
، حيث أكدت الورقة على أن العولمة قد تكون فرصة سانحة لجميع الدول، المتقدمة منها والمتخلقة،                "مجلـس التعاون الخليجي   

التسعير المناسب، وبالرغم مما يثار على العولمة من        لـتجد معها فرصة ثمينة في إيجاد أي سلعة أو خدمة بالجودة المطلوبة وب             
قـبل معارضيها بأنها فخ أساسه المستعمر الرأسمالي، إلاّ أنها حسب الورقة تداخل طبيعي وسريع في العلاقات بين المجتمعات                   

 . والدول والمؤسسات على مختلف مستوياتها
 

دائل المطروحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي في ظل   تطـرح الورقـة تساؤلاً عن ماهية الخيارات المستقبلية والب          
 . العولمة، وتقدم بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد دول مجلس على مواجهة تحديات العولمة
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 المحور السادس

 قضايا سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي
 

 : ما جاء فيهاقدمت في هذا المحور أربعة أوراق علمية، في ما يلي استعراض لأهم  
 

دور الشركات النفطية في تطوير الموارد البشرية في دول مجلس          " ركـزت الورقـة الأولى في هذا المحور، على           
، وبالـتحديد على دور شركة شل العالمية في تنمية الموارد البشرية، التي تعتبر جزءاً من رؤية الشركة                   "الـتعاون الخليجـي   

حيث أن سياسة شل المتعلقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية تتضمن الالتزام بتوطين            .  المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة في دول    
 . الوظائف في كل دولة تنفذ بها الشركة مشاريعها التجارية

 
قدمـت الورقة أمثلة عديدة وواقعية من مناطق عمل الشركة في الشرق الأوسط، لتوضيح أسلوب تعاملها مع الموارد                   

 التركيز على تجربة الشركة في دولة الكويت التي يمكن أن تكون حجر الأساس لنموذج تزمع الشركة تطبيقه في                 البشـرية، مع  
 . دول المنطقة الأخرى

 
، حيث أن عملية خلق فرص      " أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي      "ناقشـت الورقة الثانية في هذا المحور         

واجهها هذه الدول، كما تتشابه هذه التحديات مع أوضاع العديد من دول الشرق الأوسط           للعمـل تعتـبر من أهم التحديات التي ت        
تركيبة أسواق العمل، تطور الجوانب الاقتصادية والاجتماعية : وشـمال أفريقـيا، كمـا تتشابه هذه الدول في ما بينها من حيث        

 . وطبيعة تدخل الدولة في مجريات الاقتصاد وخصوصاً أسواق العمل
 

 الورقة بمراجعة وتشخيص التطورات الجديدة وتحليل بدائل السياسة العامة والإسراع في خلق فرص العمل في                قامت 
دول المجلـس، وتـم تطوير إطار عملي يعتمد على التكامل بين المعطيات التي تؤدي إلى سوق عمل فعال وتحافظ في الوقت                      

جوانب المتعددة للعلاقة ما بين العوامل السياسية والاقتصادية  وتركز الورقة على ال   . نفسـه علـى الـنمو الاقتصـادي للمنطقة        
 . والاجتماعية

 
، حيث   "النمو السكاني والتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي        " وفـي هذا الإطار، ناقشت ورقة ثالثة         

 المجلس في العقدين الماضيين، حيث      عرضت الورقة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والصحية التي شهدتها دول         
اسـتدعت ظروف التطور والنمو الاقتصادي الاعتماد على العمالة الأجنبية غير الماهرة لتغطية العجز في العمالة المحلية، كما                  

دى إلى  في معظم الدول الخليجية، مما أ 24 – 15أدى الـتطور الاقتصاد والتعليمي إلى انخفاض معدل الأمية بين الفئة العمرية             
 . دخول أعداد كبيرة من الشباب إلى أسواق العمل

 
وفي ظل هذه المتطلبات، أشارت الورقة إلى أن دول المجلس تواجه العديد من التحديات التي تتطلب اهتماماً مباشراً،                   

وعليه .ات الرأسماليةانخفاض الناتج القومي الإجمالي للفرد، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وضعف حجم الاستثمار           : أهمهـا 
فقد أوصت الورقة بتطوير وتنمية الشراكة الاقتصادية بين دول المجلس، وتعزيز دور القطاع الخاص الريادي والمحافظة على                 

 . الجودة والمنافسة على مستوى المنشآت الفردية
 

، فقدمت الورقة تعريفاً "يتي الكو إحـلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص " وفي ورقة رابعة في هذا المحور نوقش    
كما قامت . لعملـية الإحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، واستعرضت مبررات هذا الإحلال في القطاع الخاص الكويتي    

الورقـة بمـراجعة بعـض الأدبـيات الاقتصـادية التـي ركزت في عملها على موضوعية الإحلال، واستعرضت التحديات                    
 .  هذه السياسات على بعض المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها هذه العمليةوالانعكاسات لمثل 

 
. ركـزت الدراسة على آثار الإحلال على كفاءة القطاع الخاص ومعدلات النمو في المستقبل وتكلفة وتنافسية القطاع                 

 . ذا ما طبقت على المدى الطويلكما قدمت خطة للإحلال في القطاع الخاص الكويتي، يمكن أن يكتب لها النجاح إ
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 التوصيات
 

إستخلص المؤتمرون في الجلسة الختامية للمؤتمر قرارات وتوصيات لكل محور من محاور المؤتمر الرئيسية، في ما                 
 : يلي استعراض لأهم هذه التوصيات

 
تملة على دول مجلس التعاون     ضرورة الحد من الانعكاسات السلبية لإتفاقية كيوتو للاحتباس الحراري وتأثيراتها المح           •

 . الخليجي
ضـرورة تشكيل لجنة مشتركة للتفاوض من دول المجلس، مما يمكنها من الاستفادة من البنود المختلفة للإتفاقية خلال         •

 . المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعقدها مع الدول المستهلكة للنفط
ثل ثاني أكسيد الكربون في حدود مستوياتها الطبيعية، واستخدام مصادر التأكـيد علـى بقاء مستوى انبعاث الغازات م      •

 . الطاقة الأنظف بيئياً مثل الغاز الطبيعي في توليد وإنتاج الكهرباء
 . ضرورة تخفيض مستوى دعم السلع والخدمات إلى المستويات التي يمكن استمراريتها على المدى الطويل •
 خطوات عملية لإعادة هيكلة أسواق دول المجلس وإعطاء دور أكبر للقطاع            تحسـين آلية تزويد الخدمات، من خلال       •

 . الخاص
هـيكلة نظام الأسعار والرسوم الحالية، بحيث تعكس التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة وتضمن استرداد التكلفة الحدية                 •

 . للخدمات المدعومة
 الإعلامية حول موضوع ترشيد استهلاك الخدمات       توجـيه سياسات الدعم لشرائح الدخل المحدود، وتكثيف الحملات         •

 . المدعومة والحد من سوء الاستخدام
ضـرورة تفعـيل القوانين الخاصة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية، ومنها قانون التخصيص               •

 . وغيرها.... وقانون الاستثمار الأجنبي 
لتجارة الإلكترونية في دول المجلس، وذلك من خلال تكثيف الجهود          العمـل علـى الحد من العوامل التي تعيق نمو ا           •

 . المشتركة بين القطاعين العام والخاص
ضرورة تفعيل العمل الجماعي الخليجي في صناعة التكتلات العلمية، من خلال زيادة التعاون بين الجامعات والمعاهد                 •

ادل الخبرات وطلاب الدراسات العليا بين جامعات ومراكز   الخليجـية، والتنسـيق البحثي وعقد الاتفاقيات العلمية، وتب        
 . دول المجلس

ضـرورة توفـير شـبكات معلوماتـية مترابطة، ومبنية على أسس سليمة لمراكز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات                  •
 . الخليجية، لاستيعاب وتوطين التطورات التكنولوجية الحديثة

دة لدول المجلس، التي تمكن من مواجهة قضايا الدعم والإغراق، وتوضيح           التأكيد على أهمية وجود التشريعات الموح      •
دور القطـاع الخـاص فـي المفاوضات المستقبلية لاسيما وأن القطاع الخاص هو المناط به تنفيذ الاتفاقيات الخاصة                   

 ). WTO(بمنظمة التجارة العالمية         
دول الخليج العربية  لإدخال برامج إصلاحية لإزالة التحديات         ضرورة تكثيف الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون ل         •

 . التي تواجهها إقتصادياتها مقارنة مع الإمكانيات المتوفرة
اسـتخدام الآلـية المناسـبة لتدعـيم دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وإيجاد الأطر                    •

 . اع الخاص في إقتصاديات دول المجلسالتنظيمية والقانونية التي تفعل دور القط
هيمنة القطاع العام، عدم : ضـرورة إزالة العوائق التي تحد من مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مثل        •

 . وغيرها... تكافؤ الفرص، الفساد الإداري والروتين 
الحكومي الاستهلاكي، وتطبيق قوانين    ضـرورة الاسـتخدام المـرن للإيرادات غير النفطية، وتقليل وترشيد الإنفاق              •

 . السياسة المالية من خلال مراقبة دول المجلس في ظل قوانين موضوعية وشفافة بناء على الإحصائيات الرسمية
ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوربي، بشكل يأخذ بعين الاعتبار                 •

 . يجية للدول الثماني الكبرى  بخصوص دول الشرق الأوسطالتصورات الاسترات
تحديـد الأهمـية الاقتصـادية والـتجارية لاتفاقـيات الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي،           •

 . والاستفادة منها في ظل الخصوصية التي تتمتع بها إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
 المسئولة عن الاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين وتأهيل العمالة الوطنية لتمكينها من         التركـيز علـى المؤسسات     •

 . دخول القطاع الخاص بشكل فعال



                                           مجلة التنمية والسياسات الإقتصادية  2005 يونيو –     العدد الثاني–المجلد السابع  
 صالح العصفور

 
79

تبنـي بـرامج إصلاحية تعالج الاختلالات القائمة في أسواق العمل الخليجية، والمتمثلة في تركز العمالة الوطنية في                   •
 . عمالة الوطنية والأجنبيةالقطاع العام، وتحقيق التوازن بين ال

التركيز على رفع كفاءة وإنتاجية العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص، من خلال مواءمة المخرجات التعليمية                 •
 . مع متطلبات سوق العمل

 . تغيير ثقافة الأعمال وتشجيع المنشآت الصغيرة، وتدعيم دور القطاع الخاص من خلال برامج الخصخصة •
 . عدة بيانات متكاملة لسوق العمل الخليجي، والالتزام بقوانين إحلال العمالة الوطنيةتطوير قا •
تبنـي سياسات إصلاحية، تساهم في خفض معدلات استهلاك المياه والسلع المدعومة الأخرى وسوء استخدام الموارد،    •

 . الحد من ظاهرة التلوث البيئي
 . تثمارية للقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبيةضرورة إصلاح وتحرير قطاع الخدمات، لخلق فرص إس •
التأكـيد علـى ضرورة الارتقاء بمستوى المنافسة في أسواق المجلس، من خلال الإمدادات التنظيمية الواضحة وغير                  •

 . وغيرها... المتحيزة مثل الوكالات الحصرية، متطلبات التوزيع والاستيراد الموازي 
هة الآثار السلبية المحتملة للاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية، من خلال العمل             ضـرورة العمل على مواج     •

 .      على إعادة هيكلة الصناعات الخليجية كماً ونوعاً
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 :مراجعة كتاب
  " بهاىالعولمة وعدم الرض" 

 Globalization and its Discontents 
Edited by 

Joseph Stiglitz 
Penguin Book ltd, 80 strand, London, England, 2002 

 
 *اح أبو شكرعبد الفت: مراجعة 

 
 

عام لفهو أحد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد         .  يعتبر جوزيف ستجليز من الاقتصاديين الأمريكيين المرموقين      
لقد مكنه عمله كأستاذ جامعي في الاقتصاد والمالية وعمله كرئيس          .   وأحـد الأساتذة المرموقين في الجامعات الأمريكية         2001

 على كيفية رسم السياسة     ، من الإطلاع   وكاقتصادي أول لدى البنك الدولي     ،صاديين للرئيس بيل كلنتون   مجلس المستشارين الاقت  ل
دور المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي      وكذلك على    ،الاقتصـادية الأمريكـية وكيفـية اتخـاذ القرار في المجال الاقتصادي           

 .وصندوق النقد الدولي في الاقتصاد العالمي
 

 ـ      الضوء ليس على    إلقائه من حيث    ،تاب من أبرز الكتب الاقتصادية التي تناولت العولمة الاقتصادية        يعتـبر هـذا الك
 عنها لدى   ى على الجوانب السلبية لها ،  وأسباب السخط وعدم الرض          وإنما،   فحسب الجوانـب الايجابـية للعولمـة الاقتصادية      

تل ا من مظاهرات صاخبة في سيثما حدولعل .  حد سواءعلىالدول المتقدمة وقطاعـات واسـعة من الناس في الدول النامية         
 الشعبي  الرضىيعتبر أصدق تعبير عن السخط وعدم       لمية  وغيرها من المدن التي كانت تعقد فيها مؤتمرات منظمة التجارة العا          

 وعلى  ،ات الدولية جها المنظم ه التي تنت  ه التي هي نتائج للسياسات الاقتصادية الخاطئ      ،علـى الجوانـب السلبية لظاهرة العولمة      
 .رأسها صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية تجاه الدول النامية

 
 بعد الحرب العالمية    أنشئتالمؤسسات الدولية التي    غيره من   لقـد أظهـر هذا الكتاب كيف أن صندوق النقد الدولي و           

 بين كيف أن مهمة صندوق النقد ،لى سبيل المثال من أجلها بعد هذه الحرب ،  فعأوجدت التي هاالثانـية قـد انحرفت عن مهام    
 من خلال دعم الدول الأعضاء التي تعاني من عجز          ، في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الدولي      تنحصرالدولـي كانـت     

رضها  وف هقتصادية خاطئ إ وانتهاجها سياسات    ، كيف أن انحراف هذه المنظمة الدولية وغيرها عن مهامها         المؤلفويبين  . مالي  
 العولمةتأجيج السخط والغضب ضدها وضد      إلى   و ، تعميق الأزمات الاقتصادية بدلا من تخفيفها      إلى أدت   ،علـى الدول النامية   

 .الاقتصادية التي تنادي بها
 

 زيادة حجم   ، تحقيق النمو الاقتصادي   : مثل ، بأن العولمة الاقتصادية قد حققت الكثير من الايجابيات        المؤلـف أوضـح   
دولـية والاستثمارات الأجنبية بين الدول، ونشر المعرفة ومفاهيم الديمقراطية والمجتمع المدني وغيرت من طريقة               الـتجارة ال  

 على وجه الخصوص منها   فهناك الكثير من الدول ،  و      .  تفكـير الناس ،  إلا أن المستفيد من ذلك كان عددا محدودا من الدول              
.  فقد تضررت من جرائها وتعمقت أزمتها الاقتصادية من ذلك ،  بل على العكسعولمةالالدول النامية أو الأقل نموا لم تستفد من  

 العولمة قد تضررت من     ، ليس فقط في الدول النامية بل أيضا في الدول المتقدمة          ،كمـا أن هـناك قطاعـات واسعة من الناس         
منظمات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها صندوق كل ذلك إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها اليعزو الكاتب و. الاقتصادية

 لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للعولمة الاقتصادية والأعداد الكبيرة من المحرومين من الشعوب الذي                ،الـنقد الدولي  
 .تضرروا نتيجة لذلك أو لم يستفيدوا منها

 
قتصادية التي أصبحت تشكل العقيدة الاقتصادية لصندوق النقد  نقد للمفاهيم الاقتصادية والسياسات الا،الكتاب في مجمله

 وكيف أن هذه    ،صندوق في معالجة الأزمات الاقتصادية    ال أمثلة كثيرة على الأخطاء التي ارتكبها        المؤلفوقـد أورد     .الدولـي 
تصادي الدولي بدلا من أدت إلى حدوث الاضطراب الاقكما  ،هافالأخطـاء عملت على تعميق الأزمات الاقتصادية بدلا من تخفي  

 .تحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي
 

                                                 
   .  الكويت– الجامعة العربية المفتوحة –أستاذ الاقتصاد ومدير إدارة جودة التعليم   *
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 بل يقترح الحلول والسياسات الاقتصادية السليمة التي        ، عند حد النقد وتبيان الأخطاء     فلا يق مـا يميز هذا الكتاب أنه       
 أن العقيدة الاقتصادية    لقد أوضح كيف  .  إتباعهاكان يتوجب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى           

لها والبرامج الاقتصادية لإعادة    التقليدي الحديث   بالمفهوم  ) الليبرالية(على أساس حرية السوق     القائمة  لصـندوق الـنقد الدولي      
قتصاد السوق،  دون إالهـيكلة والتـي فرضها على الدول النامية وعلى الدول التي تسير في طريق التحول من الاشتراكية إلى    

 وإلى تعميق الأزمة    ،وفشل هذه البرامج  ق  حده ، أدت إلى إخفا       بعيـن الاعتـبار ظروف وخصوصية كل دولة على           الأخـذ 
 على  هاصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفرض     كل من   فالبرامج الاقتصادية لإعادة الهيكلة التي تبناها       .  الاقتصـادية لديهـا   

 وتحرير  Stabilization السوق والتي تقوم على أساس الاستقرار الاقتصادي         ىإلالـدول النامـية ودول التحول من الاشتراكية         
 المشاكل الاقتصادية فقد    ف وبدلا من تخفي   ، قـد فشلت في تحقيق أهدافها      Privatization والخصخصـة    Liberalizationالسـوق   
فيذ هذه البرامج على أساس المعالجة       هذه المؤسسات السرعة في تن     إتباع إلىتب الأسباب الرئيسية لذلك     ا الك وويعـز . فاقمـتها 

وقد .   وعـدم أخـذ ظروف كل دولة من هذه الدول على حده ووضع برامج خاصة ومناسبة لها        ،Shock-Therapyبالصـدمة   
 من خلال استعراض الأزمة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا وتلك التي عصفت             ،كثيرة على ذلك  أمـثلة    المؤلـف أعطـى   

 .اللاتينيةلأخرى ،  وبعض دول أمريكا بروسيا ودول التحول ا
 

أدت إلى  قد   كيف أن البرامج الاقتصادية لإعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي على هذه الدول                المؤلفبين  
ة من  لم تأخذ بالبرامج المقترح   أوضح كيف أن دولاً    ،في نفس الوقت  .   وإلى تعميق الأزمة الاقتصادية فيها     ،انكماش اقتصادياتها 

أوضح بأن الأزمة الاقتصادية    كما  . نجحت في الخروج من الأزمة الاقتصادية وفي فترة زمنية قصيرة          قد   صندوق النقد الدولي  
وكيف أن البرامج الاقتصادية لإعادة الهيكلة التي       ،    الكلي  والدولي  فـي هـذه الدول كانت ناجمة عن نقص في الطلب المحلي             

لديها  الأمر الذي أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية         ،نكماشية وليست توسعية  إ هي سياسات    ،افرضها صندوق النقد الدولي عليه    
 .ها وتقصير مدتها الزمنيةفبدلا من تخفي
 

 والتثبت الاقتصادي التي فرضها صندوق النقد    الهيكلةأن البرامج الاقتصادية لإعادة     المؤلف هو    إليهمن أبرز ما أشار     
 منفعة رؤوس الأموال    إلىأدت فقط   قد   ،ة ودول التحول إلى السوق لمساعدتها في أزمتها الاقتصادية        الدولـي على الدول النامي    

 التي تعود بالدرجة الأولى إلى المجتمع المالي في ،)Hot Money( ،  أي رؤوس الأموال قصيرة الأجل بالمضاربةالتـي تعمل  
قتصادية تحقق المصالح الضيقة لأفراد     إلمحصلة النهائية سياسات    أن هذه المنظمات الدولية تنتهج في ا      وبين  .  صة نيويورك ربو

 أن الولايات   المؤلف أوضح   كما.  الاستقرار الاقتصادي الدولي   ولا تحقق    ،المجـتمع المالـي فـي الولايات المتحدة الأمريكية        
الأزمة الاقتصادية التي حدثت في ن من  ون الوحيد والمتحدة وبالذات أفراد المجتمع المالي فيها في بورصة نيويورك هم المستفيد          

 .جنوب شرق آسيا وروسيا
 

من خلالها الأخطاء الناجمة عن برامج وسياسات صندوق النقد         المؤلف  يشـتمل الكـتاب علـى تسعة فصول أوضح          
 .ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على المؤسسات الدولية وفي طليعتها صندوق النقد الدوليطالب بالدولي و

 
يستعرض المؤلف فيه   "The promise of Global Institutionsوعد المؤسسات العالمية "حمل عنوان  يالفصل الأول

 ،الاستثمارات بين الدول  وزيادة  نتقال رؤوس الأموال    إحرية  ،   الحرية التجارية  : وهي ،ظاهرة العولمة الاقتصادية وأهم معالمها    
ل وهي الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسيا من هذه الظاهرة   عدد محدود من الدو   ت شريحة ضيقة من الناس في       كيف استفاد 

، وعلى وجه الخصوص منها     هذه الظاهرة إلى تفشي البطالة وزيادة الفقر لدى غالبية الدول النامية          أدت   ،، وفـي نفـس الوقت     
المزيد من ى إلى أدمما  ، هذه الظاهرة بمصالح بعض الفئات العمالية في الدول المتقدمةأضـرت  كمـا   ،الـدول الأقـل نمـوا     

 .يهاالسخط علوالاحتجاجات 
 

 البنك الدولي ومنظمة التجارة     ، صندوق النقد الدولي   : مثل ، في هذا الفصل نشأة المؤسسات الدولية      المؤلفاسـتعرض   
 من المحافظة على الاستقرار     ،كما أوضح كيف تغيرت مهام هذه المؤسسات الدولية       .  ومهـام كـل منها منذ نشأتها         ،العالمـية 

 مثل  ،قتصادي الدولي من خلال المساعدة في تنفيذ السياسات الاقتصادية التوسعية في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية                الا
 لتثبيتنكماشية لإعادة الهيكلة وا   إقتصادية  إ إلى برامج    ،زيـادة الـنفقات الحكومـية وتخفيض الضرائب وتخفيض سعر الفائدة          

 التي لم تساعدها في تجاوز أزماتها ، بالالتزام بهذه البرامجإليها ةحتاجالمالنامية  وربـط مـنح القـروض للدول       ،الاقتصـادي 
 .الاقتصادية،  بل على العكس أدت إلى تعميقها
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 كيف أن هذه البرامج الاقتصادية لصندوق النقد الدولي لم تأخذ بعين            ، من خلال ذكر عدد من الأمثلة      المؤلفأوضـح   
 وكيف تجاهلت هذه البرامج     ،زمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية وظروف كل منها          طبـيعة المشكلة أو الأ     الاعتـبار 

 . في معدلات البطالة والفقر عالأبعاد الاجتماعية لها وما تسببه من حرمان وارتفا
 

ف إلى   أشار المؤل "Broken Promisesالوعود التي لم يتم الوفاء بها "  الذي يحمل عنوان الفصـل الثانـي  وفـي  
تصـرفات الخـبراء التابعين لصندوق النقد الدولي عندما يوفدون في مهام استشارية للدول النامية، وكيف أن هؤلاء الخبراء لا    
يقومـون بدراسـة ظروف البلد الذي يذهبون إليه، بل على العكس لديهم نماذج إقتصادية جاهزة ومخزنة على جهاز الحاسب                    

 على كل الدول، حيث يقومون فقط بتغيير إسم الدولة ويقدموا هذه النماذج كتقرير للخبراء عن                المحمول لديهم ويقومون بتطبيقها   
إن . الدولـة أو البلد المعني،  الأمر الذي يشير إلى عدم انطباق مثل هذه التقارير والنصائح التي تتضمنها على واقع هذه الدول                   

 حولهم في البلدان التي يزورونها، ولا       ر، ولا يعرفون ما يدو    معظـم هـؤلاء الخـبراء ينزلون في فنادق فخمة في هذه الدول            
يعـرفون الظـروف الخاصـة بهـا ولا المشاكل الحقيقية لها ،  وبالتالي فإن نماذج الحلول المقترحة من قبلهم لا تعكس الحل                   

 .المطلوب وتمنى بالفشل باستمرار 
 

ء صندوق النقد والبنك الدوليين مع الدول النامية أورد المؤلـف العديـد مـن الأمـثلة على التصرفات الخاطئة لخبرا       
وأشار الباحث أيضا إلى أن عدم توازن القوة بين الدول النامية الفقيرة وصندوق النقد والبنك             .  وخصوصـاً الـدول الأفريقـية     

عدم الارتياح من   الدولييـن الـناجم عن حاجة الدول الفقيرة إلى القروض أدى إلى تفاقم التوتر مع كل من  الصندوق والبنك و                    
لكن   الكثير من الدول النامية إضطرت إلى قبول اقتراحاتهما على الرغم من عدم قناعتها بهذه الاقتراحات، نتيجة        . تصـرفاتها 

 .لحاجته إلى المساعدة أو إلى القروض
 

ين، وأن عدم الالتزام وقـد ذكر المؤلف عددا من الحالات التي لم تلتزم بها الدول بتعليمات صندوق النقد والبنك الدولي    
 .هذا كان وراء نجاح البرامج الاقتصادية في هذه الدول

 
بين المؤلف الأعمدة الثلاثة للسياسة  " Freedom to Choiceحرية الاختيار "  الذي يحمل عنوان الفصـل الثالث وفـي  

ياسة المالية التقشفية،  الخصخصة     الس: الاقتصـادية لصـندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجتمع المال في واشنطن ،  وهي              
 .وتحرير الأسواق، وأن هذه السياسات قد تحولت إلى أهداف يسعى الصندوق والبنك ومجتمع المال في واشنطن لتحقيقها

 
وقـد بين المؤلف من خلال الأمثلة التي أوردها، أن هذه السياسة المالية التقشفية لم تكن السياسة المناسبة لدول تعاني                    

اد الاقتصادي، وأن الخصخصة تحولت من احتكار الدولة للإنتاج والخدمات إلى احتكار القطاع الخاص لهذا الإنتاج                مـن الكس  
كما أوضح أن الخصخصة حتى تكون ناجحة فإنه لابد من وضع إطار قانوني لها قبل البدء بها، وإيجاد جو            . وهـذه الخدمـات   

 .لإنتاج وأداء الخدمات وتخفيض الأسعار للمستهلك الفعالية في ا: تنافسي حتى تحقق الغرض منها، وهو
 

كذلـك الأمر بالنسبة لتحرير الأسواق، فإنها لم تؤدِ إلا إلى تعميق الأزمة الاقتصادية بالنسبة لدول التحول إلى السوق                   
أزمتها ودول جـنوب شـرق آسـيا ،  ففـي الوقت الذي كانت فيه هذه الدول بحاجة إلى تقييد حركة رأس المال للخروج من                     

الاقتصـادية، أدت مطالبة صندوق النقد الدولي لها بتحرير الأسواق المالية وحرية حركة رؤوس الأموال إلى تعميق الأزمة ،                    
 Hot Money من تحرير الأسواق المالية إلا أصحاب رؤوس الأموال قصيرة الأجل، التي جاءت بهدف المضاربة دولـم يسـتف  

ة الأمريكية وبعض الفئات المستفيدة في الدول النامية ودول التحول إلى السوق مثل روسيا              لمجـتمع المـال في الولايات المتحد      
 .وبعض دول أوروبا الشرقية

 
أوضح المؤلف أن السياسات الاقتصادية التي تبناها صندوق النقد الدولي كان يمكن أن يكتب لها النجاح لو تم تنفيذها                    

لتدرج يسمح للدول النامية ودول التحول إلى السوق بالتأقلم وتهيئة البيئة المحلية            بـبطء وبالـتدرج وليس دفعة واحدة،  إذ أن ا          
 الذي Trickle down economyكما أوضح أن منهاج السياســة الاقتصاديـة التي تقوم على مفهـوم .  لتنفيذ مثل هذه البرامج

 تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ولا إلى تحقيق المنفعة يتـبعه صـندوق النقد الدولي في الدول النامية يعتبر فاشلا ولم يؤدِ إلى         
 .للفئات الفقيرة،  بل على العكس من ذلك، فقد زادت أوضاع هذه الفئات الفقيرة سوءا عن ما كانت عليه من قبل

 
، وبين أن هذه الأزمة ناتجة      "الأزمة الاقتصادية في دول جنوب شرق آسيا        "  إستعرض المؤلف    الفصل الرابع وفـي   

 ـ ن نقـص فـي الطلـب العالمي وأن أفضل سياسة إقتصادية للخروج من الأزمة وتقصير فترتها هو إتباع سياسة إقتصادية                ع
توسـعية، تقيـيد حـركة رؤوس الأمـوال وتخفيض سعر الفائدة، إلا أن صندوق النقد الدولي قد أصر على برامجه وسياساته              
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الالتزام بها،  الأمر الذي أدى إلى تعميق أزمة هذه الدول، وزيادة فترة             الاقتصـادية الانكماشـية، وربط منح القروض المالية ب        
 .الانكماش الاقتصادي فيها

 
بيـن المؤلـف أن مالـيزيا وكوريا الجنوبية اللتان تجاهلتا نصائح صندوق النقد الدولي، واتبعتا السياسات الاقتصادية           

خرجتا من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر وفي فترة زمنية التوسـعية، وقامـتا بتقيـيد حـركة رؤوس الأموال لفترة محددة،          
كمـا بين أن تجاهل الأبعاد الاجتماعية للبرامج والسياسات الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي على الدول                 . قصـيرة 

 .الأخرى في جنوب شرق آسيا أدى إلى استفحال البطالة وزيادة الفقر فيها
 Who lostمن فقد روسيا " :    المؤلف عن الأزمة الاقتصادية في روسيا، تحت عنوان، تحدثالفصل الخامسوفي 

Russia"          وهـنا يظهـر المؤلـف مرة أخرى أن خطأ السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي في روسـيا قد أدت  إلى  ،
الاقتصاد الروسي إلى استفادة فئة قليلة منها  فقد أدت سياسة ضخ الأموال إلى - الروسية منها    Oligarchieإسـتفادة طبقـة الـ     

 من كبار الموظفين والمقربين من الحكومة وأقاربهم وأصدقائهم، حيث قام هؤلاء بتهريب وتسريب    Oligarchieوهـي طبقة الـ     
سة ويعزى ذلك إلى أن عملية تحرير الأسواق المالية والخصخصة وسيا         . هـذه الأمـوال إلـى حساباتهم في البنوك الخارجية         

وقد بين المؤلف أن الذي . الاستقرار لم تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير الإطار القانوني والمؤسساتي في روسيا قبل البدء بها           
سيتحمل زيادة عبء ديون الدول النامية وروسيا ودول التحول ليس مثل هذه الفئات المستفيدة، وإنما دافعوا الضرائب فيها الذين                 

 . البرامج ولا من الأموال التي تم إقراضها لبلادهملم يستفيدوا من هذه
 

، وبين أن الدول المتقدمة      "مسألة تحرير التجارة ومنظمة التجارة العالمية     "  تعرض المؤلف إلى     الفصل السادس وفي  
نفاق الدول  وقد بين   .  تحاول فرض تحرير التجارة على الدول النامية ودول التحول إلى السوق دون مراعاة مصالح هذه الدول               

المـتقدمة فـي هـذا المجال، حيث أشار إلى أنه في الوقت الذي تطالب فيه الدول المتقدمة الدول النامية بتحرير التجارة وفتح                       
أسـواقها أمـام منـتجاتها، فإنهـا تغلق أسواقها أمام منتجات الدول النامية من الملابس والمنتجات الزراعية، وتفرض الحماية            

وقد أورد المؤلف   .  قدم لها الدعم بحجة حماية العاملين في هذه الصناعات من منافسة منتجات الدول النامية             الجمركية عليها، وت  
 الجمركية العالية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على استيراد الألمنيوم       ةعـددا مـن الأمـثلة على ذلك، منها التعريف         

خسارة الدول النامية وروسيا من ذلك كانت كبيرة جدا، إلى درجة  فاقت حجم الدعم         إن  .  والحديـد وتقديم الدعم لإنتاج القطن       
الـذي قدمـته أمـريكا لمزارعيها، مما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في هذه الدول المعتمدة في دخلها على تصدير هذه                      

 .المنتجات التي تشكل عاملا هاما في تحقيق النمو الاقتصادي فيها
 

 ـوفي    لفشل السياسات الاقتصادية التي تبناها صندوق " ، يورد الكاتب أمثلة عديدة ول السابع والثامن والتاسع  الفص
وقد بين أن صندوق النقد الدولي لم يعترف بأخطائه وأرجع فشل هذه            . "النقد الدولي بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية         

في الكثير من الدول النامية ودول التحول إلى السوق، وأن المطالبة بالشفافية            السياسـات إلى عدم وجود الشفافية والديمقراطية        
 .والمساءلة والديمقراطية قد أصبحت جزءا من برامج صندوق النقد الدولي

 
، رأى أنها ضرورية إذا ما أريد للعولمة الاقتصادية النتائج والتوصيات وفي نهاية الكتاب، خلص المؤلف إلى عدد من         

إصلاح المؤسسات الدولية الحالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وأن يكون               : الـنجاح وهي  
للدول النامية دور أكبر من ذي قبل فيها، وأن يتولى صندوق النقد الدولي القيام بالمهام الأولى التي رسمت له عند إنشائه وهي  

 .لدولي ،  وأن يكون أكثر شفافية وانفتاحا في تعاملهالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ا
 

كما نادى المؤلف بضرورة الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية للعولمة الاقتصادية في الدول النامية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار                
 .لفقيرةكما أكد على أهمية إسقاط الكثير من ديون الدول ا.عند وضع البرامج والسياسات الاقتصادية لمساعدتها

 
وفـي ما يتعلق بأهمية هذا الكتاب للعالم العربي ،  فانه يلقي الضوء على طبيعة عمل صندوق النقد الدولي والبرامج                     

 .الاقتصادية التي يتبناها لإعادة الهيكلة والتثبيت الاقتصادي، التي فرضت على كثير من الدول العربية
 

لكثير من الدول النامية، وكيف أن صياغة هذه البرامج من قبل           يوضـح الكـتاب أخطاء هذه البرامج وعدم ملاءمتها          
خـبراء صـندوق النقد الدولي تتم بمعزل عن الظروف الخاصة بكل بلد، وكيف أن هذه البرامج لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد                      

 وتزيد من معدلات البطالة     الاجتماعـية لهـا ،  الأمر الذي يسبب الكثير من الآلام لفئات واسعة من شعوب الدول التي تطبقها                  
 .والفقر فيها

 



    عبدالفتاح أبوشكر                                          2005نيو  يو– العدد الثاني–المجلد السابع   مجلة التنمية والسياسات الإقتصادية                                
 

 
90 

لـذا يتوجب على الدول العربية التي اضطرت إلى تطبيق برامج صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية                  
ا والاقتصـادية من المؤسسات الدولية، إعادة النظر فيها وإعادة النظر في تقارير خبراء صندوق النقد الدولي والمطالبة بتعديله                 

وبدور أكبر في صياغتها، بما يتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لها، وذلك من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية بأقل   
 .الخسائر وفي وقت زمني قصير

 
كما يتوجب على الدول العربية المطالبة بإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات الدولية، بحيث يمتاز عملها بدرجة عالية من 

كما .  افية والمصـداقية ، والمطالبة بدور وأصوات أكبر فيها بما يتناسب وحجم العالم العربي الاقتصادي ووزنه المالي                الشـف 
ينبغـي التشـدد في مفاوضات منظمة التجارة العالمية للانضمام إليها، في تطبيق معايير تحرير التجارة الدولية على المنتجات                   

ته وغيرها من المنتجات والخدمات التي تتمتع بها البلاد العربية بميزة نسبية وقدرة تنافسية   الزراعية والمنسوجات والنفط ومشتقا   
 .عالية
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     Performance, Technical Progress and Investment in Tunisian 
Manufacturing Firms: 

Evidence from Firm-Level Panel Data 
Riadh Ben Jelili∗∗∗∗ 

Abstract 
In order to contribute to the understanding of some of the microeconomic forces driving overall growth performance in Tunisia, this 

paper aims to develop an econometric analysis of firm performance determinants.  For this purpose, and unlike the conventional methods where the 
analysis of firm performance has been done using conventional financial ratios, frontier methodology is adopted to measure firm performance 
relative to best practice frontiers consisting of other firms in the industry. Such measures summarize firm performance in a single statistic that 
controls for differences among firms in a sophisticated multidimensional framework that has its roots in economic theory. A panel of 265 firms in 
manufacturing industry, drawn from the Annual Firm Survey carried out by the National Statistics Institute of Tunisia (1984-1994), with detailed 
information on output and input factors and firm ownership is used to estimate a translog stochastic production function for the period 1984-94. By 
adopting the time-varying inefficiency model developed by Battese and Coelli (1995), the paper seeks to identify the determinants of technical 
inefficiency for each of the six manufacturing sectors. This study also enables the examination of industry-level total factor productivity 
performance, and to investigate the relationship between technical efficiency change, openness and firm investment decision. 

: الأداء، التقدم التقني والاستثمار في منشآت الصناعة التحويلية في تونس
 دليل من بيانات على مستوى المنشأة
       رياض بن جليلي

 الملخص
ة تهدف إلى تطوير تحليل     مـن أجـل المساهمة بفهم بعض  القوى الاقتصادية  الجزئية التي تقود مجمل أداء النمو في تونس، فإن هذه الورق                      

من أجل هذا الغرض، وعلى خلاف الطرق التقليدية التي كانت متبعة في تحليل أداء المنشأة باستخدام النسب     . اقتصـادي قياسـي لمحـددات أداء المنشأة       
شآت أخرى في الصناعة تلخص مثل هكذا مقاييس المالـية التقليدية، فقد تم تبني منهجية رائدة لقياس أداء المنشأة نسبة إلى أفضل ما تم تطبيقه متضمناً من             

لقد تم سحب قائمة . أداء المنشـأة بإحصـاء مفرد يراقب الاختلافات بين المنشآت في إطار عمل متطور ومتعدد الأبعاد له جذور في النظرية الاقتصادية   
، 1994-1984ه معهد الإحصاء الوطني التونسي، في الفترة         منشأة من منشآت القطاع الصناعي التحويلي من المسح السنوي للمنشآت الذي قام ب             265مـن   

بمـا يتضمنه من بيانات تفصيلية عن عناصر المدخلات والمخرجات وملكية المنشأة، وقد تم استخدامها لتقدير معادلة الإنتاج العشوائية عبر اللوغاريتمية                     
، تسعى الورقة إلى تشخيص )1995(ني، الذي تم تطويره من قبل باتسي وكولي  من خلال تبني نموذج عدم الكفاءة ذات المتغير الزم        . 1994-84للفـترة       

كما تمكن هذه الدراسة من إختبار مستوى المنشأة من خلال أداء جميع عناصر الإنتاج، . المحـددات الفنية لعدم الكفاءة لكل من القطاعات الصناعية الستة     
 .  اح وقرار الاستثمار في المنشأةوكذلك من تشخيص العلاقة بين الكفاءة الفنية والإنفت

Introduction 
 

The idea that differences in firms are important to understanding economic growth and the performance of 
economies is not new. The Schumpeterian approach (Schumpeter,1934 and 1942) describes the process by which 
competition produces economic growth and improvements in living standards as one of “creative destruction.” Firms 
constantly search for new products and new ways of doing things to try to gain competitive advantage. 

 
While Schumpeter’s view of the competitive process is compelling, it has not been the primary foundation for 

empirical research in economics.  Indeed, academic research has been structured around the “representative firm” 
model. In this model, firms in the same industry use the same production processes, produce identical products, and face 
identical costs. Thus, all firms react similarly to shocks and the “industry” becomes the effective unit of analysis. The 
lack of statistics at the business unit or plant level constitutes a principal impediment for the paucity of micro 
approaches to the study of competition and economic growth. Indeed, most governmental statistics, especially in less 
developed countries, are provided at aggregate levels broader than firms or plants. 

 
With new empirical research possibilities, the past 20 years have seen a number of new models in the 

economic literature describing firm behavior and the associated industry dynamics. A common feature of these models 
is that uncertainty and limited information cause firms to take different approaches to common problems, thereby 
generating heterogeneity among firms, even within the same industry or product grouping. These theoretical 
developments, coupled with new databases, have led to a flood of empirical studies of firm behavior and performance 
which confirm the relevance of the new theoretical approaches.  The behavior of firms within industries differs 
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dramatically and it is a well known stylized fact that there are persistent differences in performance among firms in an 
industry (Mueller. 1986; Geroski and Jacquemin, 1988). 

 
It may be argued that the question of firm performance is more in the realm of strategic management.  

However, in order to conclude anything relevant about industries, economists need to understand the behavior of firms 
and how industries change over time.  Indeed, a large part of economic environment is determined by the performance 
of firms.  Macroeconomic growth rate, unemployment and standards of living are highly correlated with the economic 
performance of firms.  Accordingly, to explain the performance of the economy in general and to conclude anything 
relevant about industries, the composite has to be analyzed, and hence the microeconomic agents, of the economy. 

 
In Tunisia, private manufacturing sector has been called upon to play a key role in the transformation and 

development of the Tunisian economy since the launching of market oriented reforms fifteen years ago.  In order to 
contribute to the understanding of some of the microeconomic forces driving overall growth performance in Tunisia, 
this paper aims to develop an econometric analysis of firm performance determinants.  For this purpose, and unlike the 
conventional methods where the analysis of firm performance has been done using conventional financial ratios (return 
on equity, return on assets, expense to premium ratios, etc), frontier methodology is adopted to measure firm 
performance relative to best practice frontiers consisting of other firms in the industry.  Such measures summarize firm 
performance in a single statistic that controls for differences among firms in a sophisticated multidimensional 
framework that has its roots in economic theory. 

 
In this paper, a panel of 265 firms in manufacturing industry, drawn from the Annual Firm Survey carried out 

by the National Statistics Institute of Tunisia (from 1984 to 1994), with detailed information on output and input factors 
and firm ownership is used to estimate a translog stochastic production function for the period 1984-94.  By adopting 
the time-varying inefficiency model developed by Battese and Coelli (1995), the paper seeks to identify the 
determinants of technical inefficiency for each of the six manufacturing sectors. This study also enables the examination 
of industry-level total factor productivity performance, and to investigate the relationship between technical efficiency 
change and firm investment decision. 
 

Business Environment, Contracting Impediments  
and Firms Performance in Less Developed Countries 

 
The expansion of manufacturing sector is usually viewed as the leading edge of modernization, technological 

diffusion and skilled job creation, as well as a fundamental source of numerous positive spill-overs and competitiveness 
at various levels (firm, industry and national level). Consequently, although many Less Developed Countries (LDCs) 
have scaled back trade barriers over the past 20 years the manufacturing sector remains relatively protected in a typical 
country (Schiff and Valdez, 1992; Erzan, et al., 1989; Ng, 1997). They have also been subject to heavy regulation, much 
of which is biased in favor of large enterprises. The bias against small entrepreneurs is exacerbated when financial 
repression is a problem, since credit rationing typically excludes the smallest borrowers first (Levine, 1997; Little, 1987; 
Tybout, 1984).  

 
Therefore, three arguments or basic features have been commonly prominent in policy discussions of the 

performance problems facing manufacturers in LDCs: 
 

• Firstly, markets tolerate inefficient firms, so cross-firm productivity dispersion is high. In addition, firms in 
LDCs lack the technical capacity to perform well.  Pack (1993) declares that “without an increase in 
proficiency, the responsiveness of output to even the best designed structural adjustment program is likely to 
be limited. Prices are one-half of a scissor, the other being technical skill.”  

 
• Secondly, small groups of entrenched oligopolists exploit monopoly power in product markets. 

 
• Thirdly, many small firms seem to be unable or unwilling to grow, so important scale economies go 

unexploited.  Moreover, larger firms are more capital-intensive than smaller ones, so such factor choices are 
inappropriate for the factor endowment of many LDCs (Little, Mazumdar and Page,1987). 

These basic features raise a number of fundamental empirical issues related to dynamism (or lack of dynamism), 
technical efficiency and competitiveness either at the firm level or industry level.  However, in many LDCs, information 
on the producers themselves is very limited.  The coverage of detailed studies of producer pricing behavior, investment 
decision and efficiency is occasional, and many empirical issues remain completely unexplored. 

 
Nonetheless, evidence provides some of the distinctive features of the business environment in which LDCs 

manufacturers generally operate. Reviewing these features will help to distinguish differences in the LDCs firms 
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performance that trace to structural differences in their economies rather than to the policies designed to influence their 
behavior (Tybout, 2000), even if these features will not be directly evaluated in the rest of the paper.   

 
Business Environment Features 
 

A variety of features distinguish the business environment in developing countries which, according to Tybout 
(2000), the most striking and widely acknowledged are: 

 
• Market size: Although some developing economies are quite large, most are not. Hence, excepting some 

countries, the size of the domestic market for manufactured products is relatively limited.  
 

• Access to manufactured inputs: The menu of domestically produced intermediate inputs and capital 
equipment is also often limited in developing countries. Indeed, the vast majority of machinery and equipment 
deployed in developing countries is imported. 
 

• Human capital: Lack of technical and managerial skill, inadequate organizational adaptability and ability to 
acquire or use new technology affect the mix of goods manufactured and the factor proportions used to 
produce them. There are considered also as impediments to growth as well as barriers to entry (Jones, 1992).  
Similarly, many have argued that flexibility in production processes and the ability to absorb new technologies 
is directly related to the stock of indigenous human capital (e.g., Nelson and Phelps, 1966; Evenson and 
Westphal, 1995; Keller, 1996). 
 

• Infrastructure: Roads, ports, airports, communication facilities, power, and safe water access also tend to be 
relatively limited in LDCs.  Production techniques are directly affected, and so are the costs of servicing distant 
markets.  
 

• Financial markets: Credit markets are also relatively thin, and heavily skewed toward short-term instruments. 
Excepting some of the newly industrialized countries, stock markets are nearly irrelevant as a source of new 
equity funds (Levine, 1997). The financing constraint binds especially for small firms, which are relatively 
likely to fail, and which banks find relatively costly to service per unit of funds lent.  

 
• Volatility:  Macroeconomic and relative price volatility is typically more extreme in developing countries.  

Latin America and Sub-Saharan Africa stand out among the developing countries as the most volatile, but all 
developing regions do worse than the industrialized countries (World Bank, 1993; Hausmann and Gavin, 
1996). 

 
• Governance:  Finally, legal systems and crime prevention are also relatively poor in developing countries, and 

corruption is often a serious problem (World Bank, 1997; Brunetti et al, 1997).  Hence the protection of 
property rights and contract enforcement can be problematic. Anti-trust policy is also often weak, as are 
environmental standards (Brunetti et al., op. cit.). 

 
Contracting Impediments and Firms Performance 
 

The term “contracting impediments” refers to a variety of market imperfections that firms in developing 
countries are especially prone to, that are sought to be overcome by various non-market institutions.  These include 
distinct contracting arrangements and organizational forms, formal institutions of the state, informal institutions such as 
family and community networks, and related social norms. 

 
A very large literature has traditionally been devoted to the topics or features quoted in the previous section 

both from a positive and normative standpoint.  This section will be concerned instead on organizational innovations 
and informal institutions that have spontaneously evolved in the absence of formal state support, partly because they 
have not received adequate emphasis in traditional literature.  Two kinds of impediments, which are likely to achieve 
greater significance in the post-1990s environment of substantive deregulation and liberalization of free market forces, 
will be discussed below: financial constraints and problems of contract enforcement. They respectively give rise to two 
alternative solutions, involving contractual payment of informational rents and relying greatly on reputational 
considerations.. All of them raise the costs of dealing with the moral hazard problem, creating an institutional source of 
lack of competitiveness of firms in developing countries (Mookherjee, 1999). 

 
Credit Market Imperfections: Evidence clearly suggests that credit markets in the real world operate 

differently from what is suggested by the standard competitive model. Imperfections in formal credit markets tend to be 
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more pervasive in developing countries, owing to a poorly developed intermediary sector, weaknesses in information 
and enforcement of formal credit contracts, and thinness of bond and equity markets.  These imperfections raise the cost 
of ‘external’ capital in ways that differ with specific borrower characteristics, such as existing wealth and the extent to 
which these are collaterizable.  
Some of the stylized facts about credit markets are: 
 

• Apparent Lack of Arbitrage: There are many countries where one set of people has been earning negative real 
rates on their savings, while another set of people has been borrowing at very high real rates.  Also, there is a 
wide range of interest rates prevailing in the same area, with no apparent equalization due to arbitrage. 

 
• Rationing: There is evidence from all countries that borrowers are able to borrow only up to a limit for a given 

interest rate, and are not given a larger loan even if they are willing to offer a higher interest rate. 
 

A firm is credit-constrained if it cannot borrow as much as it wants under the going market rate. An equivalent 
way of putting it is the marginal product of capital is higher than the market interest rate.  

 
Moreover, in many LDCs, allocational inefficiencies in the distribution of credit across firms tend to be 

important.  All firms are not credit-constrained to the same degree.  This aspect is of interest for two reasons. Firstly, it 
is another way of approaching the question whether credit markets operate with or without friction.  Secondly, it is of 
interest to know how these frictions are distributed across firms because, after all, matching skills and resources is an 
important function of the credit market. The policy implications are very different if, for example, all firms (holding 
constant their wealth which affects their ability to post collateral) face the same barriers in the credit market, or those 
that belong to close-knit social networks face much lower barriers.  Indeed, in the presence of credit market 
imperfections, people would prefer to lend to people they trust, such as their friends and relatives.  As a result, those 
with strong ties with people with more money than investment opportunities, will enjoy easy access to capital and will 
invest more than others with the same investment opportunities and abilities. 

 
Credit market imperfections and related wealth effects have profound implications for explaining entry into the 

industrial sector and subsequent investment levels (Banerjee and Newman, 1993; Galor and Zeira, 1993; Aghion and 
Bolton, 1997; Piketty, 1997; Ghatak, Morelli and Sjostrom, 1998 and Mookherjee and Ray, 1999): 

 
• The existence of large internal investible surpluses, frequently originate in agricultural prosperity or other 

forms of primitive accumulation, that obviate the need for external capital; 
 
• The importance of affiliation in informal social that fill the void created by formal credit institutions, owing to 

their superior position with regard to information and enforcement; and 
 

• A positive correlation between internal capital and access to external capital − the phenomenon that the 
wealthy have better access to external credit.  In particular, this implies that wealth inequality matters.  The 
poor cannot get going because they have neither internal nor access to external capital.  In addition, the effect 
of these capital market imperfections on other factor markets will also become obvious in due course. 

 
Problems of Contract Enforcement. The importance of contract enforcement mechanisms in economic 

development is the subject of a growing literature (Johnson, McMillan, and Woodruff, 1999; McMillan and Woodruff, 
1999; World Bank, 2002).  Within this field, Williamson (1975) and Klein, Crawford, and Alchian (1978) were the first 
to emphasize and elaborate the importance of the hold-up problem, i.e. when one party in a contract ex post exploits 
contractual imperfections to extract quasi-rents after the other party has sunk contract-specific investments, for the 
analysis of business institutions and practices.  The growing interest in the subject has been subsequently marked with 
important contributions to the literature by Williamson (1983, 1985), Milgrom and Roberts (1992), Shelanski and Klein 
(1995) and Klein (1996). 

 
Hold-ups and contract enforcement are widely acknowledged as a primary issue in transition of formerly 

planned economies.  The common view is that historically, these countries have relied on state to enforce dealings 
among state-owned enterprises. Once the economies became decentralized and privatized, there was no mechanism in 
place to enforce those new agreements. Nevertheless, the issue of contract enforcement is not unique to transition 
economies. Even in mature market economies, contracts are maintained both by invoking law and informal 
mechanisms, such as reputation mechanisms or collateral (Ellickson, 1991; Arrighetti, Bachman and Deakin, 1997). 
Relational contracting, or bilateral reputation, is the most frequently cited variety of such informal mechanisms.  
Contracting parties expect their partnership to last for a long time and therefore prefer not to renege on agreements. 
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Contract enforcement and hold-ups have caused additional financial distress and worsened the already severe 
cash flow and profitability problems in the affected firms.  Both partners to the contract suffer the consequences. As 
suppliers recognize the possibility for continued hold-ups, they become reluctant to invest in activities involving high 
asset-specificity (or company-specificity). As a result, the supplies to the downstream firms decline both in terms of 
quantity and in quality, with obvious negative effects on the downstream producers. 

 
In general, the occurrence of hold-ups may affect firm investment in two ways: (a)  directly, via the effect of a 

hold-up on a firm’s cash flow; and (B) indirectly, via the recognition of a hold-up potential. Concerns on the above may 
lead to sub-optimal investment as risk-averse firms, fearing that their investments will leave them vulnerable, refuse to 
make the efficient investment. Such concerns are especially due in transition countries where a combination of high 
litigation costs, ineffective contract law, poor third party verifiability, and the potential loss of the only suitable trading 
partner make the use of legal dispute mechanisms not viable. Even with risk-neutral transactors, however, the presence 
of possible hold-up behavior, following unanticipated changes in market conditions, will entail costs as real resources 
are devoted to the attempt to improve post-transaction bargaining positions in the event of a hold-up contingency 
occurring. In general, less specific investment will be made to avoid being “locked in” (Klein et al., 1978).  Agents 
reduce investments or move resources to sectors with lower asset specificity requirements. 

The contract enforcement mechanisms also raise the question of the weakness of reputational forces for 
producers of experience goods in developing countries. Indeed, stories of adulterated foodstuffs, equipment 
breakdowns, and delays in delivery are habitual, and constitute a significant drawback in their competitiveness with 
comparable products from developed countries.  The most common explanation of these problems of low quality is that 
customers in developing countries are less willing to pay for high quality.  In many contexts, this explanation is not 
persuasive.  Mookherjee (1999) considers that reputational considerations play a significant role in maintaining quality 
incentives for experience goods with significant incidence of repeat dealings.  

 
Esfahani (1991) views the key elements of the weakness of reputational forces in the greater variance in the 

costs of providing high quality products. He developed a reputational model where a sector providing high quality 
products coexists with a competitive fringe providing low quality products.  For reputation to work as an effective 
carrot, the supplier of high quality needs to be rewarded with a price premium above the cost of supplying high quality, 
which would be foregone in the future, following an opportunistic deviation to low quality today. Such premiums are 
consistent with competition which eliminates excess profits for firms. A firm newly entering the market offers an 
introductory bonus, pricing its product below cost.  This initial loss is recouped by premiums earned later.  Any 
deviation to low quality supply will ensure loss of clientele in the future, who will switch to a newly entering firm, or to 
low quality service produced by a competitive fringe. 

 
In this context, suppose that the marginal cost of producing a high quality product is subject to greater 

uncertainty, the cost is observed by the producer before making the decision concerning the quality to be supplied in 
any given period, but cannot be observed by customers. Thus, customers cannot graduate the future punishment for 
provision of low quality to the current cost of high quality, e.g., make exceptions owing to ‘extenuating circumstances’.  
In other words, the same punishment will be meted out by customers, irrespective of the current cost shock.  Therefore, 
the existence of a reputational equilibrium relies on reining in the incentive to skimp on quality in the worst possible 
cost state.  Widening the range of possible cost shocks however, increases the current temptation to deviate.  This may 
be controlled only if the future quality premium were to increase. This tends to cause customers to switch to low quality 
substitutes, and the reputational equilibrium threatens to fall apart. 

 
Esfahani points out a number of other implications of his model:  (a) Greater capital scarcity in developing 

countries can induce higher discount rates, reduce the present value of future quality premiums, and thereby undermine 
incentives to maintain a reputation for quality; (b) Large firms have an advantage over small firms with respect to 
building a reputation.  They can vertically integrate to increase input supply assurance, and have lower discount rates 
owing to larger reserves of internal finance, and lower turnover rates; and (c) Increased competition on the product 
market can exacerbate quality problems. Oligoplistic structures help protect quality premiums from the threat of 
competition by new entrants, at the cost of an increase in prices. 
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The Tunisian Background 
 
Global Performance 
 

Significant structural changes in the Tunisian economy have taken place since the early 1960s.   Between 1960 
and 1999, the Tunisian economy grew at an average rate of 5%, quite a reasonable rate by lower middle-income country 
and regional standards.  Today, with a per capita GDP of about $2,200, Tunisians have more than two-and a-half times 
the real income their parents had 30 years ago, and all indicators of their social and economic wellbeing have improved 
significantly.  Agriculture's share of the GDP declined steadily from about 28% in 1960 to 9% in 1999. At the same 
time, the manufacturing sector expanded very rapidly, increasing its portion of the gross domestic product (at factor 
cost) from less then 8% in 1960 to 20% in 1999. However, the impact of fluctuations of agricultural production on 
overall GDP remains strong and asymmetric. It is stronger during years of agricultural contractions than during years of 
agricultural expansions. This asymmetry originates from significant indirect effects produced by fluctuations of 
agricultural output on manufacturing and of activities linked to agriculture. 
 

International trade is vital to the Tunisian economy (1).  In 1999, export and import transactions, together, 
account for about 61% of the gross national product.  Moreover,       a high degree of diversification took place, 
enabling Tunisia to boost its export items from  a few numbers of commodities in the early 1960s to a wide range of 
products in 1999.  Indeed, the share of the first three commodities in the total exports of goods and services decreased 
significantly from 37% in the early 1980s to 20.7% in 1999. However, the market for the product, which is also 
important to evaluate the degree of diversification, remains dominated by three EU countries: France, Italy and 
Germany monopolizing more than 70% of the Tunisian trading in 1999. Consequently, Tunisia’s business cycle has 
shown a weak link with business cycles in these EU trading partners. In the near future, this link is likely to be stronger 
because of the expected increase in trade and investment with the progressive implementation of the 1995 Association 
Agreement. 

 
Manufacturing Sector Performance 
 

Over the past three decades, the manufacturing sector has been comparatively dynamic, growing at an average 
(real) rate of 6.1% since 1980. In 1999, manufacturing employed about 21% of the entire labor force and accounted for 
69% of total merchandise export earnings, making it the second nation's largest sector. However, this sector remains 
fairly small, particularly when compared to countries that have achieved fast economic growth.  This is cause for 
concern for two principal reasons: 

 
• Firstly, it is well documented that in the process of development, the manufacturing sector usually increases its 

share in GDP, and often represents the main engine of growth; and 
 
• Secondly, the process of globalization in Tunisia has been accompanied by trade liberalization which has 

placed additional pressures on industries causing some to decline and others to grow.  Contributing to the 
globalization pressures is the emergence of dynamic new export-oriented economies in Asia that are forcing 
structural change in order to increase the Tunisian’s manufacturing sector ability to expand and adapt to world 
market conditions.  

 
General Characteristics of the Manufacturing Sector in Tunisia. The structure of manufacturing output 

deviated from the concentration on consumer goods (food processing) to give more weight to textiles, clothing and 
leather goods, which belong to an export-oriented industry.  Table 1 illustrates this shift. 

                                                 
(1) To meet the terms of the EU Association Agreement, the government is continuing the structural economic reforms initiated in 1987 with the IMF 

and World Bank.  As customs duties are eliminated over a 12-year period for a wide range of imports, Tunisian producers must become more 
competitive.  In conjunction with the Agreement, and in response to World Bank recommendations, the government has vowed to accelerate its 
privatization program, which has covered nearly 140 companies since it was launched in 1987, and brought in $950 million by the end of 2000. 
Nearly $660 million was in the form of Foreign Direct Investment (FDI).  “Privatization” of a considerable number of state-owned companies has, 
in fact, only been a partial sale of state-owned shares. With the full privatization of two cement plants in 1998 and two more in 2000, the 
government has turned its attention to a variety of public assets, and about 40 companies have been selected for privatization in 2001. 
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Table 1.  Structure of Manufacturing Value Added, 1972-1999 (%) 

 

 
1972 -
1979 

1980 -
1989 

1990 -
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Food processing 36 26 20 17 17 18 17 18 
Construction materials and glass 8 12 11 11 10 9 9 9 
Mechanical and electrical goods 14 15 14 13 13 13 13 13 
Chemical and rubber 10 9 9 11 11 11 11 11 
Textiles, clothing and leather goods 20 24 32 35 36 36 36 36 
Woodwork, paper and diverse 11 12 13 13 13 13 13 13 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Part of this shift resulted from a widespread concern in the late 1970s over limited demand in the domestic 

market. Additionally, conducive circumstances in the world market at that time called for a shift in policies from 
producing for domestic markets to producing for export. 

 
The manufacturing activities that experienced the highest rates of growth (at constant prices) were those related 

to chemicals and rubber, construction materials and glass, woodwork, paper and diverse, and textiles, clothing and 
leather goods. Table 2 illustrates this evolution. 
 

Table 2. VA Real Growth Rate of Different Groups of Industries,   1973-1999 (%) 
 

 1973-1979 1980-1989 1990-1994 1995-1999 
Food processing 0.3 3.0 2.2 4.7 
Construction materials and glass 16.6 9.6 4.3 3.0 
Mechanical and electrical goods 9.9 8.8 4.0 5.1 
Chemical and rubber 8.4 19.0 7.8 4.5 
Textiles, clothing and leather goods 10.0 6.1 10.0 5.4 
Woodwork, paper and diverse 12.1 8.8 7.1 5.3 
GDP real growth rate 5.7 6.8 6.0 4.8 

 
The story of the real growth in manufacturing output of the period 1973-1999 reports that capital contribution 

to the sector growth amounted to 43% while that of labor was 35%. As regard TFP(2), it registered a significant growth 
rate of 22% (50%).  In the 1990s, growth in technology contributed relatively strongly to growth in real value added in 
four sectors:  (a) Construction Materials and Glass (91%); (b) Chemical and Rubber (83%); (c) Woodwork, Paper and 
Diverse (52%); and (d) Textiles, Clothing and Leather Goods (32%).  Growth in the capital input contributed negatively 
to growth in only one sector:  Chemical and Rubber (-11%); and growth was driven by growth in factor inputs in Food 
Processing and Mechanical and Electrical Goods sectors.  The latter has recorded the worst technology contribution to 
value added growth (-61%)(3).  

 
The summary evidence in Table 3 suggests the presence of a structural break and strong sectoral differences in 

terms of the decomposition of the real output growth. While in the 1970s, output growth in the considered sector was 
driven by growth in factor inputs, the 1990s witnessed a growing reliance on technological improvements. Part of the 
reason for this evidence is that the 1990s saw a comparative decline in formal sector employment. The declining 
contribution of capital to the growth performance of the Tunisian manufacturing sector is due to the declining 
accumulation rate that the sector has experienced (Figure 1).  
 
 

                                                 

(2)  The computations were by means of the standard primal estimate given by: 
L

L
Ls

K

K
Ks

Y

Y
TFP

&&&
−−=  where Ks  and Ls  denote the shares of 

capital and labor in output respectively.  The factor shares are provided by data on Gross Operating Surplus and the Real Wage Bill respectively. 
(3) Source of the percentages: Evaluation of the author on the basis of the above standard primal estimate of TFP.  
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Table 3.  TFP Growth in the Tunisian Manufacturing Sector (%) 
 

Of which Contribution coefficient 
  
  

Real 
Output 
Growth Capital Labor Technology Capital Labor Technology 

Manufacturing Sector 
1972-1979 5.7 2.4 1.3 2.0 42.9* 22.4 34.8 
1980-1989 6.8 5.1 3.0 -1.3 75.0 44.3 -19.3 
1990-1999 5.4 0.6 2.1 2.7 10.5 39.6 49.9 
Food processing  
1972-1979 0.3 2.2 0.2 -2.1 797.4 57.0 -754.4 
1980-1989 3.0 -0.5 -1.6 5.0 -15.5 -54.9 170.4 
1990-1999 3.4 1.1 1.7 0.6 33.3 50.1 16.6 
Construction Materials and Glass   
1972-1979 16.6 13.2 6.2 -2.8 79.7 37.4 -17.1 
1980-1989 9.6 4.4 2.8 2.4 46.1 28.9 25.0 
1990-1999 3.6 0.3 0.0 3.3 8.3 0.7 91.0 
Mechanical and Electrical Goods  
1972-1979 9.9 2.8 6.2 0.9 28.2 62.7 9.1 
1980-1989 8.8 -1.1 2.2 7.8 -12.7 24.8 87.9 
1990-1999 4.6 0.6 6.7 -2.8 13.9 146.7 -60.5 
Chemical and Rubber   
1972-1979 8.4 23.1 2.1 -16.7 273.6 24.4 -198.0 
1980-1989 19.0 6.3 10.4 2.2 33.2 55.0 11.8 
1990-1999 6.2 -0.7 1.7 5.1 -10.9 27.7 83.1 
Textiles, Clothing and Leather Goods  
1972-1979 10.0 16.0 6.2 -12.2 159.9 62.5 -122.4 
1980-1989 6.1 2.9 3.8 -0.6 47.6 63.0 -10.6 
1990-1999 7.7 2.7 2.5 2.4 35.2 33.2 31.6 
Woodwork, Paper and Diverse  
1972-1979 12.1 23.6 19.6 -31.1 195.0 162.3 -257.3 
1980-1989 8.8 5.6 6.5 -3.3 63.6 74.3 -37.9 
1990-1999 6.2 1.9 1.1 3.2 30.5 17.5 52.0 

 
* 42.9% corresponds to the contribution of capital to the real output growth (2.4% from 5.7% of GPD real growth rate). 
  
Source: National Statistics Institute (INS, Les Comptes des la Nation, 1983 to 1999), Budget Economique (from 1972 to 1982)and author 

computation. 
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Figure 1.  Employment and accumulation rate evolution  

in the manufacturing sector 
 



Volume 7 -No. 2 - June 2005    Journal of Development and Economic Policies 
  

Riadh Ben Jelili  
  

 

 

14

Table 4 shows private firm contribution to manufacturing value added. In 1998, this contribution amounted to 
about 66%. It reached almost 90% in Textiles and 70% in Mechanical and Electrical goods. 

 
Table 4.  Private Firm Contribution to Value Added (%) 

 
  1983-1989 1990-1994 1995 1996 1997 1998 
Manufacturing Sector 50.1* 59.6 62.6 64.1 70.7 65.8 
Food Processing 36.2 41.8 42.5 45.6 38.7 49.6 
Construction Materials and Glass 35.0 34.7 37.9 39.1 42.3 48.0 
Mechanical and Electrical Goods 62.8 69.6 78.0 80.0 91.1 69.4 
Chemical and Rubber 47.4 49.6 43.4 44.3 53.2 44.8 
Textiles, Clothing and Leather Goods 67.4 82.0 84.1 84.2 97.0 88.5 
Woodwork, Paper and Diverse 47.8 50.0 51.8 53.6 58.8 51.0 

 
* During the period 1983-1989, private firms contributed in average to about 50.1% of the total  manufacturing sector value added. 

  
Source: National Statistics Institute (INS, Les Comptes de la Nation, 1983-1999). 

 
Table 5 provides evidence, taken from the Directory of Enterprises of the National Statistics Institute, about the 

prevalence of small enterprises in the Tunisian manufacturing sectors in 2000.  Indeed, small, medium and large firms 
constitute 52.5, 36.7 and 10.8%, respectively, of the firms present in the directory. The size distribution varies by sector: 
firms in Chemical and Rubber, Woodwork, Paper and Diverse, and Food Processing sectors tend to be smaller; firms in 
the textile sectors are larger. 
 

Table 5.   Size* (Number of Employees) Distribution  
in the Tunisian Manufacturing Enterprises (%) 

 
  Small Medium Large Total 
  Food Processing 66.1 25.8 8.1 100 
  Construction Materials and Glass  55.1 34.8 10.1 100 
  Mechanical and Electrical Goods  63.9 26.0 10.1 100 
  Chemical and Rubber  69.4 27.1 3.5 100 
  Textiles, Clothing and Leather Goods 33.6 51.5 14.9 100 
  Woodwork, Paper and Diverse 68.4 26.3 5.3 100 
Manufacturing Sectors 52.5 36.7 10.8 100 

 
* Large firms are those having more than 200 permanent workers. Small firms are those having less than 20 permanent workers. Firms that 

are neither larger nor small are defined as medium size. 
 

Several arguments have been advanced as to why smaller firms might have more problems than larger firms:  
 

• Economies of Scale and Entry Costs: Business obstacles may be particularly severe for small firms because 
they represent fixed costs that a large firm can absorb more easily. It is useful to distinguish between market 
and government-induced obstacles. An example of a market-based obstacle for small firms could be financing, 
since there are fixed costs associated with loan review.  Government-induced obstacles could include 
bureaucratic discretion, since small firms may be unable to bribe their way through bureaucracy. 

 
• Political Influence: Large firms may have more possibilities of collusion, with other firms as well as with the 

public sector. This means that larger firms might be more successful in influencing politics and obtaining new 
rules in their favour, and thus gaining advantage over smaller firms. 

 
Conversely, there are several good arguments as to why larger firms may have more problems than smaller 

firms:   
 
• Informality: Small firms can more easily slip into informal arrangements, thereby avoiding taxes and 

regulations. 
 

• Exposure: Large firms may be more exposed to corruption since they usually have higher profits than small 
firms, they are more visible, and they may be more interesting targets for blackmailing and kickbacks. 
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• Flexibility: Small firms are adept at ascertaining changing consumer tastes with regards to the amount of 

services that are bundled with a product, or being flexible with regards to other aspects of the product offering.  
 

A number of empirical studies suggest a negative relationship between performance and size, indicating that 
smaller firms have higher and more variable growth rates which reduce their survival rate (Mansfield, 1962; Hall 1987, 
Mata, 1994) while other studies (Singh and Whittington, 1975) have found a positive relationship.  Indeed, there is no 
clear picture in support of the views of any theoretical approach concerning the relationships between size and 
performance emerges. 

 
Between other firm characteristics, the ownership structure and the legal status may be particularly relevant to 

evaluate economic performances. Table 6 illustrates the legal status of Tunisian manufacturing firms.  
 

Table 6.  Legal Status of Tunisian Manufacturing  
Enterprises (%) 

 

  

Uni-
corporated Corporation 

Limited 
liability 

enterprises 

Cooperative 
or  

SNC 
Total 

Food Processing 31.4 20.8 39.8 8.1 100 
Construction Materials 
and Glass  36.0 15.7 48.3 0.0 100 

Mechanical and 
Electrical Goods  14.9 32.8 51.3 0.9 100 

Chemical and Rubber  8.2 42.4 47.1 2.4 100 
Textiles, Clothing and 
Leather Goods 8.1 15.4 75.5 1.0 100 

Woodwork, Paper and 
Diverse 23.7 25.7 47.4 3.3 100 

Manufacturing Sectors 17.6 22.4 57.8 2.2 100 

 
In terms of legal status, 57.8% of manufacturing firms are limited liability companies (SARL in French) and 

22.4% are corporations (SA in French); 17.6% are unincorporated, and 2.2% of firms have another legal status 
(cooperative or SNC in French).  As may be expected, large firms are more likely to have a corporation status; small 
firms are more likely to be unincorporated (Figure 2).  

 
According to the Tunisian Industry Promotion Agency, in 2002, the total number of enterprises with foreign 

participation is 1 654 (31.4% of manufacturing firms having 10 or more employees). Of this number, more than half are 
totally foreign owned and 1 370 (83%) are totally exporting enterprises. Table 7 describes the structure of partnership in 
manufacturing sectors by countries. 
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Figure 2.  Legal status and size of Tunisian  

manufacturing firms 
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Table 7.  Structure of Partnership in the  
Manufacturing Sectors*, 2002 

 
Sectors \ Countries France Italy Germany Belgium Other Total 

Food Processing   28   23     1    4   42     98 
Building Materials   16   14       2   27     59 
Mechanical, Metal   37   20     3     3   34     97 
Electrical, Electronics   48   42   30     3   32   155 
Chemical Industries   31    9     4     1   30     75 
Textiles and Clothing 399 213 139   227 1103 
Leather and Shoes   44   48    7    7   26   132 
Wood Industries   12     8     1     4    7     32 
Diverse Industries    42   19   12     5   23   101 
Total 657 396 197 154 448 1852 

         
* N.B.   An enterprise may be counted for a number of times.  
 
Source: Industry Promotion Agency (API, 2002) 

 
Trade liberalization has placed additional pressures on industries pushing many manufacturing firms to open 

their capital to investors particularly in terms of partnership with foreign firms. 
 

Econometric Approach 
 
Efficiency and Performance 
 

Traditionally, the analysis of firm performance has been done using conventional financial ratios such as the 
return on equity, return on assets, expense to premium ratios, etc. With the rapid evolution of frontier efficiency 
methodologies, the conventional methods are rapidly becoming obsolete. Frontier methodologies measure firm 
performance relative to “best practice” frontiers consisting of other firms in the industry. Such measures dominate 
traditional techniques in terms of developing meaningful and reliable measures of firm performance. They summarize 
firm performance in a single statistic that controls for differences among firms in a sophisticated multidimensional 
framework that has its roots in economic theory. 

 
Efficiency is normally defined as comprising of two components: (a) productive or technical efficiency; and 

(b) economic efficiency.  Productive efficiency examines levels of inputs relative to levels of outputs. To be 
productively efficient, a firm must either maximize its outputs given its input quantities, or minimize its inputs given 
outputs.  Productive inefficiency occurs if a firm is not obtaining maximal output from a set of inputs.  Economic 
efficiency is somewhat broader in that it involves optimally choosing the levels and mixes of inputs and/or outputs 
based on reactions to market prices.  To be economically efficient, a firm seeks to optimize some economic goal, such 
as cost minimization or profit maximization.  In this sense, economic efficiency requires both productive efficiency and 
allocative efficiency.  Allocative inefficiency occurs when a firm fails to choose the optimal balance of inputs given 
inputs prices, even though it may be obtaining maximal output from the inputs actually used. 

 
Thus, it is quite plausible that some productively efficient firms are economically inefficient, and vice versa. 

Such efficiency mismatches depend on the relationship between the managers’ abilities to utilize the best technologies 
and their abilities to respond to market signals. Productive efficiency requires only input and output data, whereas 
economic efficiency also requires market price data.  

 
Frontier efficiency methodology was developed specifically to measure relative productive efficiency, which is 

the focus of this paper.  Frontier efficiency methodologies are useful in a variety of contexts: 
 

• Testing economic hypotheses: For example, both agency theory and transactions cost economics generate 
predictions about the likely success of firms with different characteristics in attaining objectives such as cost 
minimization or profit maximization under various economic conditions. Firm characteristics that are likely to 
be important include organizational form, distribution systems, corporate governance, and vertical integration. 
Frontier methodologies have been used to analyze a wide range of such hypotheses.  
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• Providing guidance to regulators and policy makers regarding the appropriate response to problems and 
developments in an industry. 

 
• Informing management about the effects of policies, procedures, strategies, and technologies adopted by the 

firm. Although firms currently employ a variety of benchmarking techniques, frontier analysis can provide 
more meaningful information than conventional ratio and survey analysis, which often overwhelms the 
manager with masses of statistics that are difficult to summarize conveniently in terms of one or a few 
performance measures.  Frontier analysis may be used not only to track the evolution of a firm’s productivity 
and efficiency over time but also to compare the performance of departments, divisions, or branches within the 
firm. 

 
Frontier Methodologies for Estimating Efficiency: Panel Analysis 
  

The first studies which aimed to investigate the determinants of technical inefficiencies used a two-stage 
approach in order to estimate the determinants of technical inefficiencies (Pitt and Lee, 1981; Kalirajan, 1981).  Hence, 
in the first stage a stochastic production frontier was estimated and the individual technical efficiencies obtained and, in 
the second stage, the predicted inefficiency effects were regressed on a set of variables in order to find their 
determinants. 

 
Several problems with this two-stage approach have been pointed out in the literature: (a) Firstly, whereas in 

the first-stage the inefficiency effects are assumed to be independently and identically distributed, in the second-stage 
the predicted values of inefficiency are assumed to be a function of a number of firm-specific factors, which implies that 
they are not identically distributed, unless all the coefficients of the factors are simultaneously equal to zero (Coelli, Rao 
and Battese, 1998); (b) Secondly, the standard ordinary least square results in the second-stage may not be appropriate 
since the dependent variable, i.e. technical inefficiency, is one-sided; (c) Thirdly, the estimated value of technical 
inefficiency should be non-positive for all observations; and (d) Finally, the residual term in the second-stage regression 
does not have a clear meaning (Kumbhakar et al., 1991). 

 
 Battese and Coelli’s (1995) approach takes into account this problem by modelling inefficiency effects as an 

explicit function of some firm-specific factors and estimating all the parameters in a single-stage analysis, thus avoiding 
the inconsistency in the assumptions with respect to the independence of the inefficiency effects in the two-stage 
estimation.  The problems associated with the two-stage estimation may be overcome using one-stage estimation with 
more general specification of the technical inefficiency effects.  Hence, in these models, the technical inefficiency 
effects are specified as having two components: (a) a deterministic component explained by a vector of observable 
factors; and (b) a random component representing unobserved factors (Kumbhakar et al., 1991).  

  
The study adopts this approach in order to estimate and investigate their determinants.  For this purpose, a 

stochastic frontier production function for panel data is proposed, which has firm effects assumed to vary systematically 
with time, and in which the inefficiency effects are directly influenced by number of variables.  

Assuming that the relationship between inputs ( itX ) and outputs ( itQ ) may be approximated by a production 
function that is known to the firm i for the year t, than the firm-specific production frontier corresponding to the best 
practice function is defined as follows: 

 

),( titXFF
itQ = ,       (1) 

 

where F
itQ is the potential output level on the frontier at time t for firm i, given the technology F(.), assumed to be 

continuous, strictly increasing and quasi-concave, and itX  is a k order vector of inputs. 
 

Following Nishimizu and Page (1982), a stochastic element may be introduced in the production function.  
Then, any observed output itQ  using for inputs itX  may be expressed as:  

 
{ }ituitvtitXFitQ −= exp),(                                                                   (2) 

 
where )( ituitv −  is  composed error term combining a symmetric component itv capturing random variation across 
firm and random shocks that are external to its control, and output-based technical inefficiency or efficiency error itu  
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accounting for production loss due to unit-specific technical inefficiency. itu is always greater than or equal to zero(4) 
and assumed to be and independent of the random error, itv , which is assumed to have the usual properties (~iid 

N(0, 2
vσ )).  

 
For the empirical analysis purpose, a parametric approach(5)  is adopted by considering the time-varying 

stochastic production frontier in translog form as(6):  
 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )ituitvttttttitLnKtKtitLnLtL

itLnKitLnLLKitLnKKKitLnLLLitLnKKitLnLLitLnQ
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where itQ  corresponds to the value-added. 
 

The distribution of technical inefficiency effects is taken to be the non-negative truncation of the normal 

distribution N( itm , 2uσ ), where: 
 

δitZitm = ,       (4) 
 
δ is a 1xp vector of parameters to be estimated, and itZ  a px1 vector of variables which may influence the efficiency 
of a firm i.  
 

Given the estimates of parameters in Equations 3 and 4, the technical efficiency level of firm i at time t is then 
defined as the ratio of its means, given its realized firm effect, to the corresponding mean potential output,  

 

 ( ) { }itu
itKitLF

itQE
itKitLituitQE

itTE −==




exp

,

,, ,    ( 5) 

 
The rate of technical progress itTP  is defined by: 
 

( ) ( )itLnKtKitLnLtLttttt
titKitLLnF

itTP βββα +++=
∂

∂= ),,(  (6) 

 
If technical change is non-neutral then itTP  may vary for different input vectors. Hence, following Coelli, Rao 

& Battese (1998), the geometric mean between adjacent periods as a proxy is used: 
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Taking logs of Equation 2 and totally differentiating it: 
 

                                                 
(4) If 0=itu , then the production activity of the considered firm is achieved at perfectly efficient levels. 
(5)  There are two principal types of efficiency methodologies – the econometric (parametric) approach and the mathematical programming (non-

parametric) approach.  While the non-parametric method is attractive in that it does not require any parametric assumptions about the functional 
relationship between inputs and outputs, an important disadvantage of this procedure is that the computed inefficiency scores are very sensitive to 
measurement errors either in output or the input variables.  Therefore, this method is not very well suited to survey data sets and consequently not  
used in this paper.  The primary advantage of the econometric approach is that it allows firms to be off  due to random error as well as inefficiency.  
However, this methodology is vulnerable to errors in the specification of the functional form or error term(s). 

(6) In most industries, the exact functional form is not known.  This led economists to use various approximations such as the well-known Cobb-
Douglas and constant elasticity of substitution (CES) production functions.  One of the most important developments in the evolution of parametric 
frontier modelling was the introduction of the translog production function by Christensen, Jorgenson and Lau (1973). They reasoned that even 
though the functional form may be unknown, any function satisfying rather weak regularity conditions may be expanded as a single or multi-
variate Taylor series.  They proposed the use of a second-order Taylor expansion in natural logarithms as an approximation of the unknown 
production function.  

 

(3) 



Volume 7 -No. 2 - June 2005    Journal of Development and Economic Policies 
  

Riadh Ben Jelili  
  

 

 

20

dt
itdu

dt
itdJ

LKJ
J
iteitTP

LKJ dt
itdu

dt
itdJ

itJ
titKitLLnF

t
titKitLLnF

dt
itdv

dt
itdu

dt
titKitLdLnF

itQ

−∑
=

+=

∑
=

−
∂

∂+
∂

∂==

+−=

,
      

,

),,(),,(      

),,(&

 (8) 

 
The second term on the right-hand side of Equation 8 measures the input growth weighted by output elasticities 

J
ite  with respect to input J. 

 
 The conventional conceptualization of total factor productivity growth ( PFT & ) may be defined as output growth 
unexplained by inputs, i.e.: 
 

dt
itdJ

LKJ
J
iteitQPFT ∑

=
−≡

,
&&      (9) 

 
 In Equation 9, the output elasticities with respect to input J is supposed to be equal to input share in the total 
production cost under the assumption of perfect competition.  
 

From Equations 8 and 9, TFP growth consists of two components: technical progress, which corresponds to 
innovation and shifts in the frontier technology, and technical efficiency change or catching-up effect: 

 

dt
itdu

itTPPFT −=&       (10) 

 
The technical efficiency change ( itTE∆ ) denotes movement toward or away from the frontier.  It corresponds 

to the derivative of the negative of the inefficiency measure with respect to time. 
 

 The decomposition of TFP growth is useful in distinguishing innovation or adoption of new technology by best 
practice firms from the diffusion of technology.  Coexistence of a high rate of TP and a low rate of change in technical 
efficiency may reflect the failures in achieving technological mastery or diffusion (Kalirajan, Obwona and Zhao, 1996).  
 

With the translog, the elasticities of output with respect to labor and capital, respectively, may be estimated at 
each time period and at the mean inputs values across the sample (or sectoral sub-sample), ( KL ~,~ ), as:  

 

ttLtKLnLKtLLnLLLLte βββα +++= ~~     (11) 
and, 

 ttKtLLnLKtKLnKKKKte βββα +++= ~~       (12) 
 
So, returns to scale may be computed as: KteLtete += . An te  < 1, = 1, and > 1 indicates decreasing, constant, and 
increasing returns to scale, respectively.  
 

Taking into account the possibility of increasing or decreasing returns to scale, TFP growth is then the sum of 
the following three terms: 

{
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      (13) 
  

Increasing K and L by x% will increase output by more than x% if there is increasing returns to scale, and by 
less than x% if decreasing returns to scale are present. If there are constant returns to scale, then input changes do not 
affect changes in total factor productivity, and Equation 10 is valid. 
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Technical Efficiency Change, Openness and Investment 
 
 A statistical analysis is performed to identify the determinants of technical efficiency change of the Tunisian 
manufacturing sector with a focus on the impact associated to investment rate and openness: 
 
 Openness and Performance. The relationship between openness and economic performance has long been a 
subject of controversy.  Liberal analysts suggest that free trade would lead to better economic performance, but some 
economists argue that protectionism may promote faster growth.  Recently, while Romer (1986, 1992) and Lucas 
(1988), among others, propose that openness can have a positive impact on growth, it is sometimes argued that openness 
may not automatically lead to growth.  For instance, Grossman and Helpman (1991) show that whether or not a country 
gains from openness to trade depends on a number of factors, including its comparative advantage vis-à-vis the rest of 
the world.  
 

Empirical tests of the openness-performance relationship are usually based on the growth accounting approach. 
Total factor productivity is estimated from the traditional production function, and then regressed on openness as well 
as other relevant explanatory variables. The growth accounting approach implicitly assumes economic efficiency, and 
therefore may be reasonably applied only to equilibrium states and marginal changes over short periods of time. Only 
some noticeable examples of openness-TFP research include cross-section analyses (Dollar, 1992; Edwards, 1993) and 
a panel data study (Miller and Upadhyay, 2000).  

 
The current research tries to test the contribution of openness (OPENNESS), based on import penetration ratio 

by type of manufacturing industry, to gains in efficiency.  
 
Investment and Performance. Accumulation of capital in the manufacturing sector still is of high relevance 

to the overall growth of a developing economy. Indeed, fixed investment is seen as one of main drivers of factor 
productivity growth and technological accumulation. Some qualitative case studies of individual firms in developing 
countries have shown technology accumulation to be positively related to firm performance (Katz, 1987; Dahlman and 
Fonseca 1987), but wider generalization from these studies is limited. 

 
This paper addresses this gap by investigating the effects of investment effort, evaluated by the ratio of real 

fixed investment to real value added (INVRATE), on technical efficiency change ( TE∆ )(7). 
 
In general terms, and given the previous discussion, the model examining the impact of openness 

(OPENNESS) and investment effort (INVRATE) on technical efficiency change is specified as follows: 
 

ititSIZEitOPENNESSitINVRATEitTE ξγγγγ ++++=∆ 3210  , (14) 
 
where SIZE is the firm size which refer to the number of full-time employees in the firm i at period t and itξ  a classical 
disturbance term. 
 

Data Issues and Empirical Results 
 
Data Sources and Sample Characteristics 
 

The econometric analysis is applied on a balanced panel of 265 manufacturing firms for which observations 
exist for all the years because the reliability of the measure of technical efficiency depends crucially upon the length of 
the time dimension of the panel.  Firms are observed for a period of 11 years, from 1984 to 1994.  Hence, a total of 2915 
observations for 265 firms are used in the analysis. The firms have been selected from the National Annual Survey 
report on firms carried out by the Tunisian National Statistics Institute (from 1984 to 1994), and data used concerning 
capital stock, age of capital, and investment, are taken from the Quantitative Economics Institute (IEQ, 2000). 
  

The variables used in the analysis comprise value added, capital stock evaluated at historical values and 
calculated through perpetual inventory method, total labor used by type of qualification, age of capital, investment, 
short-term and long-term debts, exports, time invariant characteristics such as activity, whether or not the firm is an 
exporting. Data were deflated using the appropriate price index, thereby expressing all data in terms of values for 1990.  
Table 8 provides a descriptive summary of the sample and variables in the data set.  
 
                                                 
(7) Productivity studies often cover a large sector of the economy, such as the manufacturing sector. These studies then report the impact of aggregate 

levels of capital investment on the overall manufacturing productivity of the economy. 
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In empirical studies of production and cost, the use of data aggregated at least to some degree is unavoidable. 
In order for such aggregation to be consistent with an underlying microeconomic structure that is disaggregated, 
typically it will be the case that quite severe restrictions must be imposed on the model. The most important types of 
restriction is separability restrictions ─ he assumption that the production technology is weakly separable may be used 
to justify the use of value-added measures of output in this paper. 

 
It is important to note that choice between value-added and gross-output production function is nevertheless 

not innocuous for two reasons: (a) Returns to scale estimated from the value-added production function overstate 
(understate) the degree of returns to scale in the case of increasing (decreasing) returns. Moreover, differences between 
estimates may be substantial. For example, Levinsohn and Petrin (1998) estimate value-added production functions for 
eight Chilean manufacturing sectors and find returns to scale between 1.22 and 1.52. Pavcnik (2002) estimates gross-
output production functions and finds returns to scale between 1.06 and 1.13 for the same sectors.  (b) Given differences 
of such magnitude, it might well be the case that a test for constant returns is rejected for the value-added estimates but 
not for the gross-output estimates. 
 

Table 8.  Descriptive Summary of the Sample and Variables 
 

 Industry Code Number 
of firms 

Mean 
Foreign 
Partici-   
pation 

% 

Mean 
Private 
Local 

Partici-
pation 

% 

Mean 
State 

Partici-
pation 

% 

Milk Industry 121 3 38 34 18 
Grain Milling 131 3 0 100 0 
Pasta and Couscous 132 4 0 100 0 
Bread and Pastries 133 8 0 100 0 
Biscuits 134 1 0 100 0 
Canned Vegetables and Fruits 151 4 0 100 0 
Canned Fish 152 1 0 100 0 
Sugar Industry 161 3 22 42 36 
Miscellaneous Food Industries 171 6 12 74 6 
Animal Feed 172 2 0 100 0 
Non-alcoholic Beverages 181 5 46 52 3 

Fo
od

 p
ro

ce
ss

in
g 

(F
PI

) 

Wine 182 1 0 100 0 
Quarry Products 211 2 50 50 0 
Stone and Marble Polished 212 7 0 100 0 
Cement and Plaster 221 1 0 1 99 
Cement-based Products 222 8 0 100 0 
Brick Industry 231 6 8 86 4 
Tile Industry 232 3 10 46 45 C

on
st

ru
ct

io
n 

m
at

er
ia

ls
 a

nd
 g

la
ss

  
(C

M
G

I)
 

Glass Industry 241 4 0 100 0 
Iron and Steel 311 1 0 100 0 
Metal and Semi-products  
Non-ferrous 312 1 72 28 0 

Foundries 313 1 37 0 9 
Forge Products 321 4 0 100 0 
Metallic Construction  
and Boilerworks 322 9 0 88 0 

Quincaillerie 324 5 0 100 0 
Metallic Household Appliances 325 3 0 67 0 
Agricultural Machinery 331 1 0 100 0 
Industrial Machinery 332 3 0 100 0 
Spare Parts For Cars 341 1 0 100 0 
Boats And Repairing 351 1 1 1 98 
Electrical Equipment 361   4 0   96 0 

M
ec

ha
ni

ca
l a

nd
 e

le
ct

ri
ca

l g
oo

ds
 (M

E
G

I)
 

Miscellaneous Electrical 
Equipement 362 3 0 100 0 
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 Electronic Professional Equipement 371 3 33 67 0 

 
Fertilizers 411 2 47 10 40 
Base Chemical Products 422 2 0 79 0 
Paint, Ink, Glue and Colorants 431 7 0 96 0 
Soap, Detergents and Disinfectants 432 9 0 100 0 
Perfumes and Toiletry 433 7 0 100 0 
Miscellaneous Para-Chemicals 434 1 0 100 0 C

he
m

ic
al

 A
nd

 
R

ub
be

r 
(C

R
I)

 

Tires and Rubber Products 451 2 0 100 0 
Textile Spinning 511 5 0 100 0 
Textile Weaving 512 23 1 96 1 
Other Textiles 513 4 0 99 0 
Carpet 521 1 0 100 0 
Underwear 531 7 0 90 0 
Apparel 541 31 0 63 0 
Leather and Skin Work 551 2 0 100 0 
Other Leather and Plastic Products 552 3 33 67 0 T

ex
til

es
, C

lo
th

in
g 

A
nd

 
L

ea
th

er
 G

oo
ds

 (T
C

L
G

I)
 

Footwear 553 6 0 67 0 
Wood Products 611 2 18 78 5 
Building Carpentry 612 1 0 100 0 
Bedding Furniture 613 7 18 75 0 
Paper Pulp and Cardboard 621 2 0 50 50 
Packaging 622 2 0 96 0 
Paper-Making 623 2 0 100 0 
Printing Works 624 8 4 75 21 
Plastic Products 631 13 0 100 0 W

oo
dw

or
k,

 P
ap

er
 A

nd
 

D
iv

er
se

 (W
PD

I)
 

Miscellaneous Products 641 4 0 50 0 

 
Lack of data is one of the reasons behind the measurement of performance based on the value added function. 

Indeed, construction of data on intermediate inputs of energy and materials by industry is difficult. The problems arise 
from the low quality of the underlying data. Intermediate inputs into any one sector include inputs from other sectors. 
To obtain the proper measure of intermediate inputs, the disaggregated intermediate inputs must be weighted by their 
marginal products in order to calculate the composite intermediate input. The other reason of performance measurement 
based on the value added approach is that intermediate consumptions compensate themselves in make and use. However 
the way intermediate consumptions are used is not equal among sectors. 

 
Empirical Results 
 

The parameters of the translog stochastic frontier model, defined by Equations 3 and 4, are simultaneously 
estimated by the maximum likelihood method using the computer program, FRONTIER Version 4.1, designed by 
Coelli (1996). The program provides maximum-likelihood estimates of the parameters and predicts technical 
efficiencies. It uses the following parameterization: 

 
222 uv σσσ += , and )22(2 uvu σσσγ += , 

 
The parameter γ must lie between zero and one. If the hypothesis 0=γ is accepted, this would indicate that 

2uσ  is zero and thus the efficiency error term, itu , should be removed from the model, leaving a specification with 
parameters that may be consistently estimated by OLS. Conversely, if the value of γ  is one, it is a full-frontier model, 
where the stochastic term is not present in the model.  

 
Throughout this paper, it is assumed that production function parameters are the same across all the sectors in 

the manufacturing industry, given data limitations for some sectors.  An interesting extension would be to relax this 
assumption. This maybe done for instance, within a model in which heterogeneity in both the slope coefficients 
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representing the scale properties (random input elasticities) as well as the intercept term is allowed for.  However, to do 
this, a minimum number of observations for each plant is needed to estimate the plant specific parameters properly.  
Also, it is important to note that for this type of extension (random coefficient approach), and in order to avoid over 
parameterization and the degrees of freedom problem, specific assumptions have to be made about the distribution from 
which the plant specific coefficients are drawn. 

 
Hypotheses Tests and Model Selection. For the reason of a high level of multicollinearity due to the presence 

of the squared and interaction term in the generalized translog function (Equation 3), many parameters could turn to be 
insignificant to the usual t-test even if they are non-zero.  As a consequence, it is preferable not to look at the single t-
ratios but to carry out the generalized likelihood-ratio (LR) test to involve more than one parameter at the same time(8). 
Therefore, several generalised LR tests of null hypothesis involving restrictions on the parameters in both the frontier 
and the inefficiency models were performed and are presented in Table 9.  

 
Table 9.   Likelihood Ratio for Hypothesis Tests 

 

Null Hypothesis Test Statistic Critical value at 5% Decision 
Cobb-Douglas production function 
 0 all :0 =ijH β  176.54 

 
12.59 

 
reject 

 
No technical change 
 0:0 ==== tLtKtttH βββα  37.52 

 
9.49 

 
reject 

 
Neutral technical progress 
 0:0 == tLtKH ββ  3 

 
5.99 

 
accept 

 
No technical inefficiency 
 0 all :0 == jH δγ  115.48 

 
7.045* 

 
reject 

 
 
     * The critical value for the test is obtained from Table 1 of  Kodde and Palm (1986)  
 

The first three tests consider the frontier function. The first null hypothesis specifies that the second-order 
coefficients in the translog stochastic frontier function are equal to zero, which means that the Cobb-Douglas 
technology applies. The value of the generalised LR statistic for this test, as seen in Table 9, is calculated to be 176.54, 
which is much larger than the critical value of 12.59, the upper 5% point for the chi-square distribution with 6 d.f. Given 
the assumption of the translog stochastic frontier production function, Cobb-Douglas technology is rejected as an 
adequate representation of the data on Tunisian manufacturing firms. 

 
The second null hypothesis of no technical change is strongly rejected by the data given the value of LR 

statistic, 37.52 much larger than the critical value 9.49 for the chi-square distribution with 4 d.f. The third null 
hypothesis concerns the neutral technical progress. This null hypothesis is accepted (LR statistic, 3, smaller then the 
critical value 5.99). 

 
The remaining test considers restrictions on the parameters in the inefficiency model.  The null hypothesis (no 

technical inefficiency) states that the inefficiency effects are absent from the model, suggesting that firms are fully 
technically efficient. This null hypothesis of no inefficiency effects is strongly rejected by the data.  Indeed, LR statistic 
evaluated at 115.48 is much larger than, 7.045, the critical value obtained from Table 1 of Kodde and Palm (1986).  
Since this hypothesis is rejected, the significance of the variables that explain technical inefficiency is confirmed. 

 
Stochastic Production Frontier Estimation Results. Given the specifications of translog frontier with 

inefficiency effects expressed as an explicit function of firm-specific variables, and a random error, and given the results 
                                                 
(8) The generalised likelihood-ratio test statistic is defined by ))1()0((2 HH λλλ −−= where λ(H0) is the log-likelihood value of a restricted frontier 

model, as specified by a null hypothesis, and λ(H1) is the log-likelihood value of the general frontier model under the alternative hypothesis. This 
test statistic has approximately a chi-square (or a mixed chi-square) distribution with degrees of freedom equal to the difference between the 
parameters involved in the null and alternative hypothesis. If the inefficiency effects are not present in the model, as specified by the null 
hypothesis, H0: γ = δj = 0 for j=1,…,p, (p corresponds to the dimension of vector δ) then the statistic, λ, is approximately distributed according to a 
mixed chi-square distribution. In this case, critical values for the generalised likelihood-ratio test are obtained from Table 1 in Kodde and Palm 
(1986).   

. 
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of statistical tests on the estimated parameters, the preferred frontier models are chosen and the estimates of their 
parameters are given in Table 10. 

 
Elasticities of mean output with respect to two input variables, labor and capital stock, are estimated at the 

mean values of the variables involved, by using Equations 11 and 12.  It should be noted that labor effort is a flow input 
variable while capital is a stock input variable, which excludes the possibility of direct comparison. Returns to scale 
range from 1.017 to 1.075. The detailed information on returns to scale is presented in Table 11. It shows that the sum 
of inputs elasticities is always close to unity and the hypothesis of constant returns to scale is accepted in all years, and 
for all sectors(9) . Thus, over the full period, it seems unlikely that firm size is a major cause of inefficiency in 
manufacturing. 

 
The elasticity of output with respect to labor is higher for the Textile, Clothing and Leather Goods firms than 

the other sectors. It ranges from 0.702 to 0.726, which reflects the high labor-use in this sector. 
 

Although the null hypothesis concerning whether inefficiency effects are non-stochastic and whether technical 
inefficiency effects are absent is rejected, the estimated value of the parameter γ , which is significantly different from 
zero at 1% level, is very small. This result indicates that the inefficiency effect explains only a limited fraction of the 
deviations from the frontier output. Thus, assumption of firms operating at near to full efficiency is not necessarily 
implausible, particularly in the period 1990-1992 where the mean technical efficiency is situated at 90% (see Figure 3). 

 
Table 10.  Maximum Likelihood Estimates of Parameters 

in Equations 3 And 4 
 

Variable Parameter Coefficient Standard 
Error T-ratio 

Constant 0α  4.415 0.233 18.967* 
Log(L) Lα  2.089 0.113 18.530* 
Log(K) Kα  -0.727 0.097 -7.476* 
Log(L)² LLβ  0.099 0.028 3.530* 
Log(K)² KKβ  0.135 0.011 12.063* 
Log(L)*Log(K) LKβ  -0.293 0.029 -

10.030* 
Time tα  -0.070 0.015 -4.621* 
Time² ttβ  0.005 0.001 4.561* 
Inefficiency determinants 
Constant 0δ  0.358 0.046 7.860* 
Dummy FPI 1δ  -0.107 0.016 -6.570* 
Dummy CMGI 2δ  0.115 0.017 6.744* 
Dummy MEGI 3δ  -0.100 0.015 -6.509* 
Dummy CRI 4δ  -0.013 0.016 -0.782 
Dummy TCLGI 5δ  0.021 0.014 1.521 

                                                 
(9) In general, the  use of individual firm data, instead of the mean values, doesn’t yield different results. The firm level returns to scale distribution by 

year is reported in the following table: 
 

Returns to scale distribution (Frequency in %)  

 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Less than 0.96   5.3   5.3   5.3   5.3   6.0   6.4   6.8   6.8   6.0   6.0   5.7 
from 0.96 to 1.08 52.8 51.3 52.8 52.5 52.8 52.5 53.6 54.0 52.8 54.3 54.3 

from 1.08 to 1.2 41.1 42.6 40.8 41.5 40.4 40.4 39.2 38.9 40.4 38.9 39.2 
more than 1.2   0.8   0.8   1.1   0.8   0.8   0.8   0.4   0.4   0.8   0.8   0.8 

 
 So, more than 90 % of firms have an estimated returns to scale between 0,96 and 1,2. Given this distribution, it might well be the case that a 
test for constant returns is accepted. 
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Rate of skilled workers 6δ  -0.455 0.038 -
12.089* 

Dummy FOREIGN 7δ  -0.097 0.021 -4.524* 
Age of capital AGEK 8δ  0.013 0.002 6.214* 
Dummy Firm size<100 employees 9δ  0.033 0.013 2.455* 
Dummy State participation > 25% 10δ  -0.085 0.029 -2.939* 
Dummy 1985 11δ  -0.088 0.022 -3.998* 
Dummy 1986 12δ  -0.177 0.028 -6.217* 
Dummy 1987 13δ  -0.212 0.034 -6.321* 
Dummy 1988 14δ  -0.241 0.038 -6.329* 
Dummy 1989 15δ  -0.273 0.041 -6.729* 
Dummy 1990 16δ  -0.305 0.043 -7.078* 
Dummy 1991 17δ  -0.319 0.043 -7.506* 
Dummy 1992 18δ  -0.313 0.041 -7.726* 
Dummy 1993 19δ  -0.270 0.036 -7.548* 
Dummy 1994 20δ  -0.216 0.034 -6.318* 
sigma-squared 2σ  0.038 0.001 35.138* 
Gamma γ  0.062 0.015 4.185* 
Log-likelihood  653.629   

 
  * Significant at 5% level. 
 

Table 11.  Elasticities and Returns to Scale by Year 
 

 1984 1990 1994 1984-1994 
Elasticities with Respect to Labor  
Food Processing 0.566 0.583 0.583 0.576 
Construction Materials and Glass  0.574 0.583 0.576 0.575 
Mechanical and Electrical Goods  0.657 0.646 0.642 0.648 
Chemical and Rubber  0.635 0.618 0.610 0.620 
Textiles, Clothing and Leather Goods 0.722 0.718 0.726 0.716 
Woodwork, Paper and Diverse 0.669 0.659 0.636 0.655 
Elasticities With Respect To Capital  
Food Processing 0.496 0.471 0.469 0.480 
Construction Materials and Glass  0.444 0.434 0.452 0.445 
Mechanical and Electrical Goods  0.382 0.388 0.397 0.389 
Chemical  and Rubber  0.423 0.435 0.446 0.437 
Textiles. Clothing and Leather Goods 0.352 0.352 0.343 0.356 
Woodwork. Paper and Diverse 0.385 0.389 0.408 0.395 
Returns to Scale  
Food Processing 1.062 1.054 1.052 1.056 
Construction Materials and Glass  1.018 1.017 1.028 1.020 
Mechanical and Electrical Goods  1.038 1.034 1.039 1.036 
Chemical and Rubber  1.058 1.054 1.057 1.057 
Textiles. Clothing and Leather Goods 1.073 1.070 1.069 1.072 
Woodwork. Paper and Diverse 1.054 1.048 1.043 1.049 

 
It may be seen that, in accordance with theoretical studies which generally suggest positive externalities from 

inflows of foreign capital to the host countries, efficiency (inefficiency) of manufacturing firms increases (decreases) 
with the prevalence of foreign participation (the sign of coefficient of inefficiency effect of FOREIGN is negative and 
significant at 5% level). The same goes for the effect of training rate variable (TRAIN) which is a highly significant 
contributor to technical efficiency.  Given the absence of data on employees schooling, this variable may be considered 
as a proxy of human capital in each firm. There is also some evidence, showing that state participation (STATE) is not 
conducive to technical inefficiency.  Furthermore, the result shows small and medium firm size (SMSIZE), likewise age 
of capital (AGEK), appears to have a negative and significant influence on technical efficiency. 
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The average technical efficiency, calculated by using Equation 5, ranges from 0.62 to 0.96. Figure 3 shows that 

the average efficiency score improved at first, recovered to       a peak level in 1991, and fell in the last three years. 
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Figure 3.  Trend of technical efficiency  

of Tunisian manufacturing firms 
 

As Figure 4 illustrates, the mean technical efficiency is high for firms belonging to Food Processing and 
Mechanical and Electrical Goods sectors. The detailed information on mean technical efficiency is presented in Table 
12.  

 
The decomposition of total factor productivity change into technical efficiency change and technical change, 

by using Equation 10, gives the possibility to understand whether the industries have improved their productivity levels 
simply through a more efficient use of existing technology or through technical progress.  Growth in efficiency change 
may also be considered as an indicator of industry’s performance in adapting the technology.  The mean changes in 
efficiency and TFP of manufacturing industries are presented in Table 13. 

 
The results reveal a steady decline in technical efficiency since 1991, which concerns all manufacturing firms 

and principally firms belonging to Textiles, Clothing and Leather Goods and Woodwork Paper and Diverse sectors.  
 
The average total factor productivity growth for the period 1985-94 has been positive and sluggish across al the 

industries (mean TFP rate of growth of 0,51%).                A comparison of TFP growth over time shows that it improved 
significantly in the sub-period 1990-1992, for all industries. The end of the period is marked by a decline in TFP growth 
rate particularly in the industry groups like Textiles Clothing and Leather Goods and Woodwork Paper and Diverse. 
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Figure 4. Mean technical efficiency in  the Tunisian  

manufacturing industry by sector 
1984-1994 

 
Table 12. Mean Technical Efficiency of Manufacturing  

Firms by Year (%) 
 

 Mean 
Technical 
Efficiency 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Food 
Processing 90 77 83 89 90 92 93 95 96 96 94 89 
Construction 
Materials and  
Glass  

76 62 68 73 75 77 80 82 83 82 79 77 

Mechanical 
and Electrical  
Goods  

91 76 83 89 91 93 94 96 96 96 94 92 

Chemical and  
Rubber  86 68 75 83 86 88 90 93 94 93 91 87 
Textiles. 
Clothing and  
Leather Goods 

81 65 71 77 79 82 85 88 89 88 85 80 

Woodwork. 
Paper and 
Diverse 

85 69 76 82 85 87 89 91 92 92 89 84 

Total 
Manufacturing 
Sector 

84 69 75 81 84 86 88 90 91 90 88 84 

 
 

Table 13.  Efficiency Change and TFP Change  
in Manufacturing Industries (%) 

 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1985 -
1994 

Efficiency Change 
Food Processing 5.6 6.3 0.8 1.9 1.7 1.3 0.9 -0.1 -2.0 -4.2 1.2 
Construction 
Materials and  
Glass 

5.5 5.3 2.3 1.7 3.0 2.5 1.1 -1.2 -3.3 -2.2 1.5 

Mechanical and  7.6 5.6 2.1 2.1 1.3 1.9 0.0 -0.5 -1.8 -2.5 1.6 
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Electrical Goods 
Chemical and  
Rubber 6.5 8.5 2.3 2.2 2.1 2.6 1.1 -0.6 -2.3 -4.2 1.8 

Textiles, Clothing  
and Leather  
Goods 

5.6 5.8 2.8 2.8 2.6 2.8 0.9 -0.6 -2.8 -4.9 1.5 

Woodwork, 
Paper and  
Diverse 

6.6 6.1 2.7 2.0 2.6 2.2 0.7 -0.3 -3.1 -4.8 1.5 

TFP Change  
Food Processing 0.1 1.8 -2.7 -0.6 0.2 0.8 1.4 1.4 0.5 -0.7 0.2 
Construction 
Materials and  
Glass 

0.0 0.8 -1.2 -0.8 1.5 2.0 1.6 0.3 -0.8 1.3 0.5 

Mechanical and  
Electrical Goods 2.1 1.1 -1.4 -0.4 -0.2 1.4 0.5 1.0 0.7 1.0 0.6 

Chemical and  
Rubber 0.9 4.0 -1.2 -0.3 0.6 2.1 1.6 0.9 0.1 -0.7 0.8 

Textiles, Clothing  
and Leather  
Goods 

0.1 1.3 -0.7 0.3 1.1 2.3 1.4 0.8 -0.3 -1.4 0.5 

Woodwork, 
Paper and  
Diverse 

1.1 1.6 -0.8 -0.5 1.1 1.7 1.2 1.2 -0.6 -1.3 0.5 

 
The main results of Ghali and Mohnen(10) non-parametric approach are in line with the findings of this study: 
 

• Over the whole sample period of the study of Ghali and Mohnen (2003) of 1983-1996, frontier TFP growth 
hardly increased in Tunisia (0.2% per year). The mean TFG growth realized in manufacturing industries 
corresponds to 0.45%. In this paper, this poor global performance is also observed over the period (1985-1994) 
as described in Table 13.  The mean TFP change in manufacturing sector is 0.51% per year. 

 
• The decomposition of frontier TFP growth in Table 1 of Ghali and Mohnen (op. cit) which  reveals that the 

efficiency component rose about 1,6% per year in the sub-period 1986-1991 and then regressed in the sub-
period 1991-1996 to reach an annual growth rate of -1,1%.  This result which concerns the economy as a whole 
is in line with the results of study in the manufacturing sector (Table 12 and Figure 3). 

 
• Ghali and Mohnen declare that “…the adjustment program was successful in increasing the efficiency of the 

Tunisian economy,  In 1991-1996, Tunisia moved closer to its efficiency frontier, Changes in the slacks in 
resource utilization played only a minor role.”  This statement supports the findings of this study regarding the 
steady increases in technical efficiency  from 1984 to 1991. 

 
Technical Efficiency Change Determinants. The import penetration rate ─ defined by the ratio of real 

imports to real apparent consumption of manufactured goods (domestic production minus exports plus imports) ─ is 
used to measure openness in the considered sector in the current study,  Based on disaggregated import penetration rates 
from 1984 to 1994, the following industries: Mechanical and Electrical Goods (Mean import penetration rate of 1,68), 
Chemical and Rubber (1,201) and  Textiles, Clothing and Leather Goods (0,557) are more exposed to import 
competition than Food Processing (0,211) ;   Construction Materials and Glass (0,198) ; and Woodwork, Paper and 

                                                 
(10) The Ghali and Mohnen approach consist of endogenizing commodity and factor prices by finding the frontier of the economy subject to its 

fundamentals, namely endowments, technology, and preferences. Endowments are represented by the labor force, the accumulated stocks of capital 
and the trade deficit.  Technology is given by the combined inputs and outputs of the various sectors of the economy.  Preferences are represented 
by the commodity proportions of domestic final demand.  Compared to frontier analysis approach applied in this paper, the authors use a non-
parametric linear programming based technique a la DEA, but efficiency change is not based on cross-sectional or intertemporal benchmarking, 
but on sectoral efficiency-improving reallocations of factors of production within a multi-sectoral economy model.  This approach is used to 
measure, to explain the frontier total factor productivity growth in Tunisia over the period 1983-1996 and to decompose this aggregate TFP growth 
into changes of technology, terms of trade, efficiency and resource utilization. 
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Diverse (0,435),  Table 14 presents more information about import penetration rate at 3-digit level Standard Industrial 
Classification (SIC) data in the manufacturing sectors. 
 

Table 14.  Import Penetration in the Tunisian  
Manufacturing Sectors 

 
 Industry Code 1984-1989 1990-1994 

Milk Industry 121 0.401 0.264 
Grain Milling 131 0.015 0.007 
Pasta and Couscous 132 0.000 0.000 
Bread and Pastries 133 0.000 0.001 
Biscuits 134 0.001 0.003 
Canned Vegetables and Fruits 151 0.024 0.014 
Canned Fish 152 0.005 0.010 
Sugar Industry 161 1.610 2.007 
Miscallaneous Food Industries 171 0.308 0.288 
Animal Feed 172 0.012 0.017 
Non Alcoholic Beverages 181 0.056 0.020 

Fo
od

 p
ro

ce
ss

in
g 

(F
PI

) 

Wine 182 0.004 0.008 
Quarry Products 211 0.439 0.429 
Stone and Marble Polished 212 0.119 0.148 
Cement and Plaster 221 0.027 0.005 
Cement-based Products 222 0.008 0.001 
Brick Industry 231 0.082 0.071 
Tile Industry 232 0.175 0.177 C

on
st

ru
ct

io
n 

m
at

er
ia

ls
 a

nd
 g

la
ss

  
(C

M
G

I)
 

Glass Industry 241 0.642 0.445 
Iron and Steel 311 0.777 0.953 
Metal and Semi-products Non Ferrous 312 1.442 1.866 
Foundries 313 0.487 0.573 
Forge Products 321 0.150 0.124 
Metallic Construction and Boilerworks 322 0.434 0.240 
Quincaillerie 324 0.834 0.533 
Metallic Household Appliances 325 1.168 0.642 
Agricultural Machinery 331 1.417 3.048 
Industrial Machinery 332 9.267 7.695 
Spare Parts for Cars 341 2.814 1.729 
Boats and Repairing 351 0.790 0.970 
Electrical Equipment 361 0.589 0.357 
Miscellaneous Electrical Equipment 362 0.670 0.600 M

ec
ha

ni
ca

l a
nd

 e
le

ct
ri

ca
l g

oo
ds

 (M
E

G
I)

 

Electronic Professional Equipment 371 4.049 2.810 

 
 

Fertilizers 411 0.002 0.002 
Base Chemical Products 422 5.459 4.177 
Paint, Ink, Glue and Colorants 431 0.540 0.464 
Soap, Detergents and Disinfectants 432 0.127 0.116 
Perfumes and Toiletry 433 0.227 0.159 
Miscellaneous Para-Chemicals 434 2.514 1.496 

C
he

m
ic

al
 a

nd
 r

ub
be

r 
(C

R
I)

 

Tires and Rubber Products 451 0.993 0.538 
Textile Spinning 511 1.336 1.158 
Textile Weaving 512 1.060 1.495 

cl
ot

hi
ng

 
an

d 
 

le
at

he
r 

go
od

s 

Other Textiles 513 0.840 0.912 
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Carpet 521 0.002 0.004 
Underwear 531 0.243 0.189 
Apparel 541 0.067 0.070 
Leather and Skin Work 551 1.153 1.197 
Other Leather and Plastic Products 552 0.069 0.123 

 

Footwear 553 0.049 0.055 
Wood Products 611 1.770 1.366 
Building Carpentry 612 0.007 0.002 
Bedding Furniture 613 0.017 0.013 
Paper Pulp and Cardboard 621 0.956 0.953 
Packaging 622 0.093 0.105 
Paper-Making 623 0.063 0.076 
Printing Works 624 0.360 0.426 
Plastic Products 631 0.375 0.367 W

oo
dw

or
k,

 p
ap

er
 a

nd
 

di
ve

rs
e 

(W
PD

I)
 

Miscellaneous Products 641 0.392 0.482 
 
    Source: National Statistics Institute (INS, Statistiques du Commerce Extérieur, 1984-1994) 
 

An extended version of Equation 14, allowing for non-linearity in investment and openness impact on 
technical efficiency change, for panel data has been estimated including firm-specific fixed-effect iα , to capture time-
invariant influences on a firm’s mean level of technical efficiency change over the sample period. To capture economy-
wide influences on technical efficiency change that are common to all manufacturing firms in any given year, a set of 
year time dummies is included. 

 ( ) ( )
( )( ) ittiitSIZEitOPENNESSitINVRATE

itOPENNESSitOPENNESSitINVRATEitINVRATEitTE
εβαγγ

γγγγγ
+++++

++++=∆

65              

2432210   

           
In this specification, the variable SIZE is defined as a dummy variable equal to 1 if the number of full-time 

employees in the firm is less than 100 (to characterize small and medium firm in the sample), and 0 otherwise. The 
variable OPENNESS regards import penetration rate evaluated at a 3-digit level SIC sector-based data. 

 
Fixed-effects OLS estimator is used to obtain estimates of the parameters in Equation 15, the results of which 

are presented in Table 15. 
 

Table 15.  Least Squares with Group Dummy Variables  
and Period Effects Estimates of Equation 15 

 

Variable Parameter Coefficient Standard-
error* T-ratio Mean 

of X 
Constant 0γ  0.016 0.003 5.334  

INVRATE 1γ  0.007 0.002 4.415 0.347 

INVRATE² 2γ  -0.001 0.000 -3.874 0.5478 

OPENNESS 3γ  0.011 0.004 2.841 0.5499 

OPENNESS² 4γ  -0.001 0.000 -2.303 1.444 

INVRATE*OPENNESS 5γ  0.002 0.001 1.564 0.1813 

Small and Medium Firm Size Dummy 6γ  -0.011 0.003 -3.360 0.6917 

                                             Mean of dependent variable  0.01524  
                               Standard Deviation  0.0393  

                    Observations  2650  
                         Degree Freedom  2369  

                              Adjusted R-squared  0.60559  
 
* Heteroskedasticity-robust standard errors are reported 
 

(15) 
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The results highlight firstly, the existence of a positive and highly significant association between investment 
effort of firm and efficiency change. Evaluated at the mean values, the elasticity of efficiency change to investment rate 
is estimated at 0.174. This suggests that modernity of machinery and installations, caused by investment effort, plays an 
important role in the growth of the firm efficiency, i.e, more investment effort gives the firm some competitive 
advantage. 

 
Secondly, a negative correlation is obtained between the dummy indicating small and medium size firm (SIZE) 

and the efficiency change. This result indicates that large firms are in a better position to improve their efficiency than 
small and medium firms. This may be the result of large firms having better access to credit than small firms to finance 
the implementation of new technology or because new technologies (computers) are more profitable when implemented 
on a larger scale. 

 
Thirdly, there is a positive relationship between the degree of openness of the considered industry and 

efficiency change. The signs of the openness variable and of its square indicate (as for INVRATE variable) that 
efficiency increases with openness, reaches a maximum, and than declines. Evaluated at the mean values, the elasticity 
of efficiency change to openness is estimated at 0.39, which is highly significant. Therefore, the firms that operate in 
sectors with higher degree of openness, i.e., in more competitive sectors, have greater incentive to improve its 
efficiency. 
 

Conclusion 
 

In reviewing studies which measure the dispersion of productivity in developing countries, Tybout (2000) 
argues that “they are not very informative. Most of them are based on outdated methodologies. With a few exceptions 
they rely on cross-sectional data, and hence must infer efficiency dispersion from the skewness of the production 
function residuals. Further, because they measure output as real revenue, they misattribute cross-plant mark-up 
differences to productivity dispersion. Finally, for lack of data, they typically attribute high productivity with superior 
performance, ignoring many of the costs that firms incur to enhance their technical efficiency.”   

 
This paper has addressed each of these concerns: 
 

• A stochastic frontier production function approach, where firm affects are permitted to vary systematically 
with time and where inefficiency effects are directly influenced by a number of variables, is used. Frontier 
methodologies measure firm performance relative to “best practice” frontiers consisting of other firms in the 
industry. Such measures dominate traditional techniques in terms of developing meaningful and reliable 
measures of firm performance. They summarize firm performance in a single statistic that controls for 
differences among firms in a sophisticated multidimensional framework that has its roots in economic theory. 

 
• Panel rather than cross-section data are used, which make possible simultaneous investigation of both technical 

change and technical efficiency change over time. 
 

• Finally, firm level information on investment, output and size, combined with sector-level information on 
import penetration rate are used to investigate the determinants of estimated firm technical efficiency change. 

 
What are the implications of this approach when applied to analyze the performance of firms in Tunisian’s 

manufacturing sector? 
 
• The average technical efficiency is quite high.  It ranges from 0,62 to 0,96, The average efficiency score 

improved at first (1984-1990), recovered to a peak level in 1991, and fell in the last three years (1992-1994). 
 
• The inefficiency effect explains only a limited fraction of the deviations from the frontier output. Thus, 

assumption of firms operating at near to full efficiency is not necessarily implausible, particularly in the period 
1990-1992 where the mean technical efficiency is situated at 90%. 

 
• In accordance with theoretical studies which generally suggest positive externalities from inflows of foreign 

capital to the host countries, efficiency of manufacturing firms increases with the prevalence of foreign 
participation.  The same goes for the effect of training rate variable which is a highly significant contributor to 
technical efficiency.  Given the absence of data on employees schooling, this variable may be considered as a 
proxy of human capital in each firm. There is also some evidence showing that state participation is not 
conducive to technical inefficiency.  Furthermore, results show that small- and medium-sized firms, and also 
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age of capital (obsolete or old machinery and installations), appear to have a negative and significant influence 
on technical efficiency. 

 
• The mean technical efficiency is high for firms belonging to Food Processing and Mechanical and Electrical 

Goods sectors.  Results also reveal a steady decline in technical efficiency since 1991, which concerns all 
manufacturing firms, and principally firms belonging to Textiles, Clothing and Leather Goods and Woodwork, 
Paper and Diverse sectors. 

 
• The average total factor productivity growth for the period 1985-94 has been positive and sluggish across all 

the industries (mean TFP rate of growth of 0.51%).  A comparison of TFP growth over time shows that it 
improved significantly in the sub-period 1990-1992, for all industries. The end of the period is marked by a 
decline in TFP growth rate, particularly in industry groups like Textiles, Clothing and Leather Goods; and 
Woodwork, Paper and Diverse. 

 
The results highlight the existence of a positive and highly significant association between investment effort of 

firm and the degree of openness of the considered industry, on the one hand, and efficiency change, on the other hand. 
Also, large firms are in better position to improve their efficiency than small and medium firms. 

 
The study has identified some of the very important factors in firm’s internal and external environments which 

are related to their efficiency performances.  It contributes to facilitate the process of understanding the movements in 
efficiency and productivity in Tunisian manufacturing sectors and designing the right policies to enhance them.  
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Abstract 

 
The financial services industry has been subject to dramatic changes over the past decades as a result of the widespread use of advanced 

information technology, deregulation and financial liberalization. This has reduced margins in traditional banking activities, leading banks to merge 
with other banks both at home and abroad. This paper reviews the main characteristics of the consolidation process in emerging markets, and 
evaluates the potential effects of foreign bank entry to the Gulf Cooperation Council  (GCC) region in general; and to Kuwait in particular, in light of 
the GATS agreement. The empirical analysis in this paper is applied to the Kuwaiti banking sector and uses the mark-up estimation to determine the 
expected impact of competition in the event of trade liberalization. Results show that the financial sector in Kuwait has a significant mark-up on the 
local market, indicating that the existing conditions in market regulation have almost isolated Kuwaiti banks from external competition through legal 
and regulatory barriers. Additionally, restrictions on establishing new banks have depressed local competition and hindered the effectiveness of 
market forces in adjusting the banking industry.  
 
تحديات وفرص تحرير القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية 
 فاتن يوسف الجبشة

 محمد عبدالباسط الشمنقي
 

 الملخص
 

شـهدت صناعة الخدمات المصرفية تغيرات جوهرية خلال العقود الماضية نتيجة للتطورات التي حصلت في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ،                   
وقد قلّصت هذه التغيرات من هوامش الربح في أنشطة البنوك     . لقيود الموضوعة على ممارسة هذه الأنشطة وتحرير الخدمات المصرفية        والـتحرر مـن ا    

ر تبحث هذه الورقة أهم عناصر حركة الاندماج في الاقتصاديات الصاعدة وتقيم الآثا. التقلـيدية ممـا دفع البنوك إلى الاندماج بين بعضها محلياً وخارجياً         
المتوقعة لدخول البنوك الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة وعلى دولة الكويت بوجه خاص في نطاق بنود الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات                      

(GATS).                 ق التحليل الكمي في هذه الورقة على القطاع المصرفي الكويتي باستخدام مؤشر قوة السوق، للتعرف على التأثير المتوقع للمنافسة في حالة    طب
وقد أبرزت النتائج أن البنوك الكويتية تتمتع بقوة سوق محلية فائقة، وهو ما يشير إلى أن الوضع التنظيمي الحالي في السوق المحلية                      . الـتحرير التجاري  

إنشاء مصارف جديدة قد ساهمت في تقليص       إضافةً إلى ذلك فإن القيود الموضوعة التي تمنع         . أدى إلـى عزل المصارف الكويتية عن المنافسة الخارجية        
 .المنافسة المحلية ومنعت تطور الصناعة المصرفية بشكل تنافسي حر

                                                 
*  Associate Research Scientist; email: fjabsheh@kisr.edu.kw. Kuwait Institute for Scientific Research, Techno-Economics Division. 
** Research Scientist ; email: mbaseet@kisr.edu.kw. Kuwait Institute for Scientific Research, Techno-Economics Division. 
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Introduction and Objectives 

 
The financial services industry has been subject to dramatic changes over the past decades as a result of the 

widespread use of advanced information technology, deregulation and globalization. This has reduced margins in 
traditional banking activities, leading banks to merge with other banks as well as with non-bank financial institutions, 
both at home and abroad. The ongoing process of consolidation has raised a number of positive and normative issues for 
both mature and emerging banking systems. Liberalizing banking services is considered the major reason for bank 
consolidation in the margin market. Within such a competitive environment, financial institutions are forced to examine 
their performance because their survival in the dynamic economies of the 21st century will be dependent upon their 
productive efficiencies. 
 

While numerous studies have examined the effects of bank consolidation on market structure in mature and 
emerging markets, no systematic research has been conducted about Arab countries in general, and the Gulf 
Cooperation Council (GCC) region, in particular. This is especially true if looking at the impact of foreign competition 
on bank consolidations and financial market structure.  
 

In this paper, the main characteristics and benefits of the consolidation process in the major emerging markets, 
and the affect of liberalization on this phenomenon are reviewed. The GCC region has been chosen to be the focal 
market for this paper, with the attempt to evaluate the potential effects of foreign bank entry to the GCC region by 
estimating the mark-up, in light of the GATS agreement that most GCC members are committed to, in varying degrees.  
 

A more micro approach is adopted to show the application of the mark-up estimation to the banking industry in 
one of the GCC member states; namely, Kuwait.  Kuwait is an ideal case study because its banking sector is well-
defined and complete data are available on it. Also, more importantly, the Kuwaiti banking sector is an interesting case 
because it presents a seemingly very profitable financial picture according to the periodic reports and indicators 
published on the sector.  However, upon close examination, it becomes apparent that this profitability does, in fact, 
mask a mark-up in the sector. Since this mark-up is not a reflection of outstanding performance in the sector, but rather 
an expression of the well-rooted oligopoly in the banking industry in Kuwait, foreign competition due to financial 
liberalization is likely to unveil this and hence retract from the sector's earnings.   
 

Mark-up(1), which is the difference between the marginal cost and the marginal price, is a measure of market 
power. When the mark-up is equal to zero, optimality is achieved, however, when the mark-up is greater than zero, this 
shows that the market power(2) is high and free competition is non-existent. 
 

The aim of this study is three-fold:  
• To analyze the merger and consolidation phenomena prevalent in financial markets around the world due to 

financial liberalization;   
• To present the expected impact of major liberalization policy measures that will bring about institutional and 

regulatory changes, on the development, restructuring and performance of the banking sector in the GCC 
region; and 

• To present a case study by estimating the mark-up in the Kuwaiti banking sector to show the expected impact 
of financial liberalization and foreign bank entry on that sector.   

 
Recent Global and Regional Trends  

Toward Consolidation 
 

Mergers and acquisitions (M&A), especially in banking, have received worldwide attention over the past 
number of years because they have in effect, changed the financial landscape of the world. There has been significant 
M&A activity in response to the removal of regulatory restrictions, globalization, advances in information processing 
and communications technologies, financial engineering and other  improvements in applied finance and many other 
changes in market conditions. There have also been many market entries of new banks, some of which are in response 
to the M&A activity in local banking markets.  
 
                                                 
(1) Mark-up may be defined as the excess of the selling price of a product over the cost of making or buying it.  The mark-up on any product has to 

cover the overheads of the firm, as well as provide a profit margin.   
(2) Market power is an indefinite concept concerned with the strength of the position of the dominant firm in a market.  Market power may be regarded 

as high if the dominant firm has the ability to act as a 'price leader' if it can dictate the conditions of the sale for its products, if it is able to deter 
entry, or if it can persistently make super-normal profits.  
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Statistics on banking systems in various economies around the world strongly suggest that the future holds 
even greater potential for bank consolidations. This is obvious in East Asia, Central Europe and the Americas. Reasons 
for consolidation differ from region to region and among economies.  However, recapitalizing financial distress, 
increased efficiency, cost-cutting and gaining economies of scale as a result of increased size are among the few 
prevalent motivations of consolidation efforts in the banking sector.  Table 1 shows the existing tendency toward a 
reduced number of banks and other deposit-taking institutions, evidencing the fact that the recent banking crises in Asia 
and Latin America have energized M&A activity. Also, the banking industries in Central Europe and Latin America 
have been transformed, as a result of privatization of state-owned banks' which had previously dominated the banking 
systems of these regions.  Moreover, there has been an increase in M&As in the emerging economies in the 1990s, even 
before the 1997-98 crises, as shown in Table 2. 

 
Table 1.  Trends in Banking Systems  

Region East Asia (1) Latin 
America (2) 

Central 
Europe (3) Advanced (4) 

Year 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 
Number of Deposit- 
Taking Institutions (5) 11,761 10,100 1,741 1,344 1,154 2,087 30,361 39,766 

Number of Banks 1,059 1,148 302 323 929 1,819   

(1) Sum or simple average of Korea, Malaysia, the Philippines and Thailand.  
(2)Sum or simple average of Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru.  
(3)Sum or simple average of the Czech Republic, Hungary and Poland.  
(4)Sum or simple average of Australia, Euro area, Hong Kong, Japan, Singapore, Switzerland, the United Kingdom and the United States. 
(5)Including commercial, savings and various types of mutual and cooperative banks, and similar intermediaries, such as building societies, thrifts, 

savings and loan associations, credit unions, post banks and finance companies but excluding insurance companies, pension funds, unit trusts and 
mutual funds. 

Source: Hawkins and Mihaljek (2001)  
Table 2.   Mergers and Acquisitions in Banking in  

Selected Countries 
 

Number Country 
1990-96 1997-99 

India  0 2 
Hong Kong 0 0 
Singapore 1 5 
Indonesia 14 15 
Korea  0 11 
Malaysia 2 21 
Philippines 14 6 
Thailand 1 2 
Brazil 8 38 
Chile 6 6 
Colombia 3 11 
Mexico 5 7 
Peru 5 8 
Czech Republic 1 6 
Hungary 3 4 
Poland 124 (1) 580 (1) 
Saudi Arabia 0 2 
Europe 799 427 
United States 1607 970 

(1) Mainly with cooperative banks. 

Source: Hawkins and  Mihaljek (2001) 
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Internal and External Causes of Mergers and Acquisitions (M&As) 
 

A primary objective of any research on bank M&As is to identify the motives that inevitably reflect the 
benefits for consolidation. Originally, the merger movement gained impetus on the grounds that mergers achieve greater 
technical progress, which is imperative in light of deregulation, general globalization and the resulting competitive 
challenges for financial firms.  This is especially when they operate in economic blocs, as is the case of monetary 
integration in Europe. The next sections provide an overview  of  some  of  the  main   forces  and  motives  that  have  
shaped  the  banking  industry  in  the emerging market economies in recent years. It proceeds by defining the concept 
of consolidation, mergers and acquisitions and the differences that exist between the two strategies. 
 
Internal Factors Encouraging Consolidation 
 

There are numerous causes that motivate consolidations, ranging primarily from cost savings to increasing a 
host of various efficiencies.  Mergers and acquisitions in the financial sector are undertaken for a wide variety of 
reasons. The M&A phenomenon, particularly among banking firms, has accelerated during the last ten years. The 
Group of Ten (2001) distinguishes between motives for consolidation and the environmental/external factors that 
influence the form and pace of consolidation, although they are entangled in practice. Both motives and environmental 
factors vary over time, across countries, across industry segments and even across lines of business within a segment.  
According to the Group of Ten (op. cit.), the most important economic factors that have caused banking institutions to 
merge over the past several years are to wit: (a) an increase in the expected profit and (b) a reduction in the expected 
cost as result of an increase in revenues.  

 
Cost Reduction. M&As may lead to reductions in costs for a variety of reasons.  The existing research 

literature, which focuses on cost savings attributable mostly to economies of scale, economies of scope, or more 
efficient allocation of resources; fails to find conclusive evidence suggesting that cost savings constitute an imperative 
outcome of M&As.  Mergers may lead to cost reductions for several reasons that include: (a) economies of scale; (b) 
economies of scope due to product differentiation; (c) improvement in management efficiency; (d) increased market 
power; and (e) easier access to capital markets.  
  

Revenue Enhancement. Consolidation may lead to increased revenues through its effects on firm size, 
firm scope, or market power.  Mergers may lead to increased revenues for a variety of reasons, including: (a) increased 
size, which allows firms to better serve large customers and to increase the diversity of their portfolios and spread risk 
more effectively; (b) increased product diversification; and (c) increased monopoly power, allowing firms to raise 
prices. 
 
External Factors Encouraging Consolidation 
 

There are several external forces that encourage consolidation in the financial services and banking industry. 
Much of the ongoing restructuring has been a strategic response to changes in the competitive environment. Among the 
major and often interdependent forces driving change, have been technological innovation, deregulation, globalization, 
shareholder pressures, monetary integration, changes in corporate behavior and banking crises. 
 

Technological Innovation.  Banks and their customers have increasingly adapted to the advantages of 
new and expensive technologies. However, these technologies are often prohibitively costly, unless costs can be spread 
over a large number of customers.  Mergers are often necessary to allow banks to introduce and maintain the 
technologies that customers and the market increasingly demand.  
 

The major issue about new technological innovation is its impact on the processing of information, which is 
the very essence of the banking industry. Banks are increasingly losing their privileged access to information about 
investment opportunities. Thus, they are under pressure to merge or to build alliances with domestic or foreign-owned 
banks and technology companies in order to share the costs and the development of new IT applications. The 
competitiveness of the banking industry relies to a large extent on its ability to adopt, utilize and maintain technological 
innovations. Technological progress may also have increased economies of scale in producing financial services, 
creating opportunities to improve efficiency and increase value through consolidation. New delivery methods for 
customers, such as phone centers, ATMs and on-line banking, have exhibited greater economies of scale than the 
traditional branching network (Berger, Demsetz and Strahan, 1999). In addition, globalization has entailed many 
changes on the financial sector, especially for banks that are forced to undergo technological change and invest 
exorbitant resources in their information technology systems to remain competitive. The electronic revolution has 
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undermined the traditional role of banks as intermediaries between borrowers and savers, in the process, reducing 
banks’ profits. This, in turn, has forced banks to more urgently cut costs, and a merger with another bank becomes an 
attractive option to share costs, risks and acquire instant markets, links and portfolios.  
 

Deregulation. Banking in emerging economies was traditionally a highly protected industry, living off spread 
achieved on regulated deposit and lending rates and enveloping restrictions on domestic and foreign entry. For many 
years, there was little pressure to disturb this restricted system. However, globalization of markets, developments in 
technology, macroeconomic pressures and banking crises in the 1990s, have forced governments to deregulate their 
banking industry and to open up their financial markets to foreign competition. At the international level, the easing of 
restrictions on foreign entry and the search by global institutions for profit opportunities in emerging economies has led 
to a growing presence of foreign-owned financial institutions in domestic banking systems (Hawkins and Mihaljek, 
2001). Over the past two decades, many governments have removed important legal and regulatory barriers to financial 
industry consolidation. The removal of these barriers has opened the way for increased M&As, both within and across 
national boundaries and both within and across financial industry segments (3).  

 
Globalization. Globalization is, in many respects, a by-product of technological change and deregulation. 

Technological advances have lowered computing costs and telecommunications, while at the same time, greatly 
expanding capacity, making a global reach economically more feasible. Deregulation, meanwhile, has opened up many 
new markets, both in developed and in transition economies (Group of Ten, 2001).  
 

In fact, it is believed that many banks might become too small to compete effectively, either in terms of 
products or geography. In several countries, governments are urging banks to merge not because mergers would make 
them better, safer or more profitable, but because it  would allow them to compete  internationally  with  foreign  banks.    
According to Marcus, (2000) governments and regulators should bear in mind that, very often, the best way to create 
local banks that can compete internationally, is to allow international banks to compete locally. The conclusion of the 
General Agreement on Trade of Services (GATS) has forced many governments to allow entry of foreign banks in their 
national market in order to save their position in the foreign markets, both for products and services.  
 

Monetary Integration. Another development that has had an impact on the competitive environment for 
banking sector in Europe is the creation of the Euro. The monetary union has implied increased competition among 
banks and is forcing them to seek ways to cut costs and increase market share. Although the impact of the Euro on 
financial sector consolidations in Europe is still difficult to assess, there are reasons to believe that the Euro is 
stimulating consolidations in the European continent. These reasons relate primarily to the Euro-induced changes in 
financial markets in Europe thereby providing new opportunities for realizing economies of scale and enhance revenues 
through consolidation (Marcus, 2000; Group of Ten, 2001). The monetary union in the GCC region and the expected 
common currency for all GCC countries will certainly affect the banking sector in the region through consolidation.  
 

Changes in Corporate Behavior. The spread of information technology has affected the banking industry 
through its indirect impact on corporate behavior and the development of financial markets, especially in financing new 
capital investments (Hawkins and Mihaljek, 2001).  Many large firms can now raise funds by issuing securities at a 
lower cost than they borrow from banks. In fact, many large companies can borrow at a cheaper rate in capital markets 
than the banks themselves, given their superior credit ratings. Therefore, banks are under increasing pressure to keep 
their customers, and are forced to develop techniques for improved pricing and provisioning of credit risks. 
Consequently, because of economies of scale in the management and diversification of credit risks, banks have an 
incentive to merge with other institutions, including foreign banks, which in turn leads to consolidation and a growing 
presence of foreign banks in the banking industry.  Moreover, because of pressure from alternative funding sources and 
other domestic and foreign banks, there is growing emphasis on shareholder value as the sole commercial objective of 
the banks.  

 
Banking Crises. There have been many banking crises during the 1990s (South Asia) and the 2000s 

(Argentina), often occurring shortly after external and banking systems were deregulated. Some of the most common 
sources of banking crises are microeconomic in nature.  To name a few, these are: an excessive optimism about lending 
to rapidly expanding manufacturing firms and speculative property development; insufficiently diversified loan books; 
frequently inappropriate management incentives; and unappreciated risks from excessive maturity and currency 
mismatches. One of the most important consequences of extensive banking crises has been changes in the structure of 
bank ownership. Fear of bank crises and a vicious circle of credit contraction have led most governments to intervene, 

                                                 
(3) Group of Ten (2001) offers a chronological listing of important regulatory changes in several countries.  

 



Journal of Development and Economic Policies  Volume 7 -No. 2 - June 2005 

Faten Jabsheh & Mohamed Chemingui   

 

 

59

either by nationalizing the banks in trouble and subsequently returning them to private ownership, or by encouraging 
bank mergers and foreign takeovers (Hawkins and Mihaljek, 2001). 
 

How Does Consolidation Affect Bank Performance? 
 

Boyd and Graham (1996) present three economic arguments as to why consolidation is expected to affect the 
performance of the banking industry. The first argument claims that banking is a declining industry, faced with reduced 
demand for the intermediation service it provides. In other words, there is excess capacity in banking, which would 
benefit from a mobilization of resources to other economic sectors.  
 

The second argument is that consolidation will increase concentration and rent-earning in banking, thus 
benefiting banks, if not the society. There is ample reason to believe that increasing concentration in bank markets is 
associated with increasing bank profitability. A large number of studies have found that when concentration rises in 
bank markets, loan rates tend to rise and deposit rates tend to fall.  However, most studies have shown that the average 
rise in concentration in bank markets has not been enough to affect profits greatly. 
 

The third argument is that there are economies of scale, which will be realized when banks merge.  By 
decreasing their unit cost, consolidation may allow banks to operate more efficiently. However, some studies suggest 
that there were no significant scale efficiencies to be gained and possibly some slight scale efficiency losses to be 
incurred from M&As of large banks (Berger, Demsetz, and Strahan, 1999).  Generally, they do not provide support for 
the view that economies of scale are an important factor driving mergers involving very large firms in the industry. The 
primary argument by industry practitioners for consolidation is cost reduction, enhanced operational efficiency and 
increased shareholder wealth (profit maximization and cost minimization). Some studies have found that mergers can 
potentially lower costs and increase profits in small to medium-sized banks, whereas others have shown that mergers 
have not resulted in any significant post-merger improvements in efficiency (Berger, Hanweck and Humphrey, 1992; 
Rhoades, 1993).  De Young, Hasan and Kirchhoff (1998) arrived at similar conclusions, but added the observation that 
the merger of two poor market performers is more likely to produce a more competitive organization than other 
combinations. Like many other researchers in the field, efficiency was the focal interest of De Young et al. As a result, 
much of the empirical work examining the benefits of mergers has focused on efficiency gains. 
 

Banking literature relies on ‘efficiency’ measures to propose a position for the various financial institutions in 
the market. Much of the research conducted on merging is focused on the results of mergers in the United States, 
Europe and Southeast Asia. Since the merging experience is immature in the Middle East, expectations are ambiguous. 
Other evidence suggests that only relatively small banks could increase their efficiency due to an increase in size.    
 

A bank’s technical efficiency may be categorized into three types: (a) scale efficiency; (b) scope efficiency, 
and (c) X-efficiency.  Scale efficiency measures the bank’s operation along a cost curve.  Banks operating at the 
minimum of the long-run average cost curve are said to be efficient; any deviation from this level of production is scale-
inefficient.  Scope efficiency measures the difference between the total cost of aggregated production in one bank and 
the sum of producing the various disaggregated outputs in more than one bank. Economies of scale in the banking 
industry are generally thought to be exhausted at a bank size of $100 million to $150 million in total assets (Spindt and 
Vefa, 1993).  Large banks are defined as those that have more than $10 billion in assets and small banks are those with 
less than $100 million in assets.  According to Peristiani (1997), the optimal scale efficiency size for a bank is 
approximately $800 million in assets.  
 

Efficiency is a broad concept that may be applied to many dimensions of an institution’s activity. A narrow 
definition takes size and technology as given, and focuses on measuring managerial efficiency, or the existing resources 
available to a bank, by analyzing how  production  factors  are   combined. A more  holistic  approach additionally 
incorporates economies of scale and scope, both of which vary with technologies, regulations and consumer tastes.  
 

X-efficiency refers to the management’s level of competitiveness in operating the organization. Leibenstein 
(1966) introduced the theory of inefficiency generated by non-competition. Since this type of efficiency is neither 
allocative nor technical, Leibenstein referred to it as ‘X-efficiency’. The concept of X-efficiency leads to the existence 
of different cost structures associated with different market structures, higher costs being associated with non-
competition. Srinivasan (1992) and Peristiani (1997) show evidence that the most acquiring banks failed to improve 
their X-efficiency after the merger when compared with a control sample that did not merge, and that there was no 
evidence to suggest that in-market mergers lead to significant efficiency gains. However, regression analysis suggests 
that improvements in post-merger performance depend on the ability of the bank to strengthen asset quality (Peristiani, 
1997). Peristiani also contends that X-efficiency has a positive association with return on assets (ROA) and a negative 
correlation with the non-interest expense ratio, indicating that X-efficient firms are, on average, more profitable and 
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have lower operating costs relative to other banks. Additionally, X-efficient banks have less credit risk and are more 
likely to obtain a better bank examination rating on managerial efficiency.  
 

Consolidation offers banks the opportunity to achieve cost reductions and revenue enhancements. M&As may 
lead to reductions in costs for a variety of reasons. The existing research literature, which focuses on cost savings 
attributable to economies of scale, economies of scope, or a more efficient allocation of resources, fails to find much 
evidence suggesting that cost savings constitute an important outcome of mergers and acquisitions.  Consolidation may 
lead to increased revenues through its effects on firm size, firm scope, or market power. Research suggests that mergers 
may provide some opportunities for revenue enhancement, either from efficiency gains or from increased market power.  
 

Numerous empirical studies have found a statistically-significant, positive relationship between market 
concentration and profits, which upon closer examination, appears to be derived from a link between market share and 
profits. Economists have differed in their interpretations of this finding.  While one group argues that high levels of 
concentration allow firms to exercise market power, resulting in above normal profitability, another group argues that 
high levels of concentration and high profits are both the consequence of greater efficiency.  Studies that have 
investigated the relationship between concentration and prices tend to support the market power interpretation, but the 
magnitude of the positive, statistically significant coefficients relating prices to concentration measures tend to be fairly 
small.  Some empirical studies also suggest that high concentration and the presumed lack of competitive pressure may 
also be associated with the failure of firms to produce efficiently.  Other studies have concluded that approximately one 
third of mergers have reported positive returns, declining costs, increasing profits or greater efficiency  (Schenk, 2000), 
while the remaining two-thirds were largely unsuccessful.  
 

However, in the final analysis, it is important to note that there is mixed evidence regarding whether bank 
mergers improve bank performance all in all, or not, relative to non-merging banks.  Free competition will improve the 
efficient allocation of resources in the economy, thus enhancing society’s wealth and welfare.  Increased competition in 
the banking system may lead to many conditions that include undue risk taking and consequently, reduce stability in the 
banking system.  On the other hand, measures taken to increase stability in the banking system through mergers, may 
lead to reduced competition. High levels of concentration in any banking system could result in relatively high prices 
for banking services. However, it is difficult to compare prices before and after a merger in banking because of other 
factors, such as differential central bank policies and inflationary expectations. When a merger causes large market 
concentration, or when a market becomes highly concentrated, special attention needs to be given to its impact on 
competition.   
 

The banking system’s contribution to the efficient allocation of resources in the economy is reflected by its 
managerial ability to control input costs, (labor, physical capital and deposits) through the utilization of the returns to 
scale, scope and efficiency.  Operating costs will eventually determine the optimal structure of the banking system in 
terms of the number of banks, size of banks, number of branches and possible mergers and acquisitions.  Competitive 
markets are the best assurance that consumers receive the highest quality products at the lowest possible prices.  
 

Overview of the Banking Sector in the GCC Region 
 

Since Kuwait is part of the GCC, it is important to provide a general overview of the banking sector in the 
region.  It is also important to note that Kuwait's banking sector shows a greater degree of market concentration, and 
hence, oligopolistic behavior, compared to its counterparts in the region.   
 

The GCC is made up of Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Oman, the United Arab Emirates and Qatar. In 
general, the region’s sectors share much in common in that their regulatory and supervisory bodies perform similar 
duties and their experience with bank mergers is limited, if not non-existent. GCC banks have challenges and limitations 
that include economies of scale, competition, modern management mechanisms and diversification in banking products 
and services. It is very important to bear in mind that banks in the GCC region are relatively very small, compared to 
their international counterparts.   
 

Since the 1970s, developing countries have been undertaking various reforms in their financial sectors, 
including the GCC countries which have started to do this recently as part of their overall program of economic 
stabilization and growth. An empirical study, carried out by Bhattacharya (1995) shows that all GCC countries, except 
for Bahrain and Kuwait, experienced low financial deepening in the 1980s. As economic activity picked up and banking 
habits developed, this ratio increased substantially in all of the GCC countries over the last decade. Moreover, there is 
an increasing move toward privatization in this region where GCC banks have a viable opportunity. In most GCC 
countries, bank shares are considered to be the most attractive investment opportunity and account for a large portion of 
the stock markets’ capitalization. There is a growing need for a well-developed Gulf financial market to attract domestic 
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funds currently invested outside, and to direct them to regional private sector investments. For the banking sector, this 
presents real challenges.  
 

Overview of the Banking Sector in Kuwait 
 

The banking sector in Kuwait has experienced moderate developments throughout the 1990s.  In the earlier 
periods, sound governmental financial support had been provided to the banking sector to overcome several crises and 
the difficult debt problems caused by the Iraqi invasion. In addition, protection from foreign competition has also been 
provided. Foreign banks are not allowed to own financial institutions or operate in the local financial market. Since the 
primary role of the banking system was to channel funds to the real sector, efficiency and performance were not 
prioritized in this heavily supported and protected sector. During the past few years, the banking sector in Kuwait has 
experienced notable regulatory and technological changes.  
 

There are six commercial banks: The National Bank of Kuwait (NBK), Gulf Bank, (GB), The Commercial 
Bank of Kuwait (CB), Al Ahli Bank of Kuwait (ABK), Burgan Bank (BB), and the Bank of Kuwait and the Middle 
East, BKME). There are two specialized banks: The Industrial Bank (IBK) and The Real Estate Bank (KREB), in 
addition to the Kuwait Finance House (KFH), which is an Islamic bank/financial service provider operating according 
to Islamic principles and Shariaa.  The banking sector in Kuwait is dominated by the six commercial banks.  As shown 
below in Figure 1, at least two are large enough relative to the total banking industry and that have a relatively 
overwhelming influence on the money market. The KFH has also been gaining greater market share over the previous 
years, due to a growing interest in Islamic banking. According to economic theory, the banking sector in Kuwait would 
be classified as an “oligopolistic” case, which is when a group of banks, each of which keeps a watchful eye on the 
actions of their competitors. Such actions and reactions include the frequent introduction of new banking services, 
discounts on some transactions and transfers, and advertising campaigns.  
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      
  
 
 
 
When considering the size differential between the six Kuwaiti commercial banks, some imperfections are noted.  NBK 
is relatively the dominant bank that captures about one third of the total commercial banking market, in terms of asset 
size, liability deposits, and assets loans. Hence, it is a very distinct oligopolistic case, where there is one leading bank, 
with the rest of the banks mostly behaving as followers. These conditions may constrain competition in the local money 
market. Together with government protection and the restricted ownership of banks, this has hindered competition 
amongst local commercial banks in Kuwait. 
 

The assets of a bank constitute the uses of bank funds. The income-earning assets, which yield interest 
payments, enable banks to make profits.  Reserves, cash, securities, loans to others, and physical capital are common 
items in each Kuwaiti commercial bank’s assets. The absolute and relative size of each of these items reflects, in some 
way, the financial position of the bank. The aggregate size of total assets, at one point in time, reflects the wealth of the 
bank domestically, and within a group of banks.  
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Figure 1.   Banks in Kuwait and their percentage in the money market 
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Between 1998 and 1999, total assets for all Kuwaiti banks experienced a slight decrease from KD 10263 
million to KD 10159 million. Many economic factors had to do with this decrease, such as low oil prices, the sharp 
decline in equity prices, and the general economic slowdown. However, between 1999 and 2001, the value of assets 
started to increase from KD 10159 million (for all Kuwaiti commercial banks) in 1999 to KD 11792 million in 2001, i.e. 
an increase of KD 1633 million. Noticeable in this regard is the continuity of the same ranking, according to assets size, 
for the six commercial banks between 1998 and 2001.  
 

The structure of the aggregate balance sheet of local banks at the end of year 2001 indicates that assets had 
been dominated by three items, namely: claims on the private sector, and claims on the government and foreign assets. 
The collective share of these items in total assets reached 81.5% at the end of 2001 (Central Bank of Kuwait, 2001). 
 

In 2001, commercial banks in Kuwait continued to realize improved profit levels, which reached KD 232.5 
million, compared to KD 210.3 million, KD 168.4 million and KD 144.7 million for the years 2000, 1999, and 1998 
respectively. These numbers indicate         a 61% increase in total net profits for the six commercial banks between 1998 
and 2001.  
 

The GATS Commitments and Liberalization: A New Challenge for the 
GCC Banking Sector 

 
The progressive liberalization of trade has become a motive not only for developed economies but also for 

developing economies alike.  Institutionalizing this movement in the form of the World Trade Organization in 1995 
following the eight-year Uruguay Round negotiations, systematized the ensuing trade liberalization process, and 
established a  forum for dialogue between and among the various signatory nations.  

 
Services may be characterized with a number of salient characteristics, which make this sector more pliable 

and responsive to liberalization. Inherently, liberalization invites competition, foreign direct investment, which will 
subsequently modernize the entire business infrastructure and upgrade the quality of the indigenous service providers. 
Developing countries cannot afford to maintain inefficient sectors. Liberalization  is  one  of  the  quickest  ways to 
develop a sector without public expenditure. Introducing a dose of foreign competition frees government and taxpayers 
from that burden (Jabsheh, 2001).  In order for Least Developing Countries to participate and integrate effectively in the 
world community, their objectives should focus on external liberalization, combined with an active strategic plan to 
deregulate and privatize core infrastructural sectors.  
  

The General Agreement on Trade in Services (GATS) was one of the major outcomes of the Uruguay Round 
Agreements (URAs), based on the same principles as the previous GATT.  The General Agreement on the 
Liberalization of Financial Services is part of the GATS.  The former has identified “financial services” carefully and 
thoroughly. The services agreement under the WTO, signed in 1995, did not effectively deal with this sector.  
Therefore, a new set of rules was put together in December, 1997 and implemented in March, 1999.  As a result, three 
sectors within “financial services” were greatly improved: (a) the stock market; (b) insurance; and (c) banking.   
 

All WTO signatories are also GATS members; albeit they may differ in the levels of quantitative commitments 
within each service sector covered under the GATS. The GATS covers 160 sectors. There are 11 aggregate sectors 
identified on the “classification list”. Tourism, for example, has drawn the highest number of ‘bindings’ by member, 
followed by business and financial services. Financial services include two broad categories of services: insurance and 
insurance related services, banking and other financial services. “Banking” includes all the traditional services provided 
by banks such as acceptance of deposits, lending of all types, payment and money transmission services as well as 
services related to trading in foreign exchange and securities, money broking, asset management, settlement and 
clearing services.  

 
Under the current format of the GATS, few obligations apply to signatories, unless a sector and the associated 

modes of delivery are subject to “specific commitments” in the schedule of the signatory or the member. The main 
general obligations of the agreement are the Most Favored Nation Principle (MFN) in Article II and the Transparency 
Principle (Article III).  The GATS’ main provisions are namely: (a) the recognition of qualifications (Article VII); (b) 
monopolies and exclusive suppliers (Article VIII); and (c) business practices (Article IX). The central “Specific 
Commitments” are with respect to market access and national treatment. Market access (Article XVI) provides a 
negative list of obstacles and barriers to trade that signatories should refrain from engaging in.  Examples include 
imposing limitations on the number of suppliers; limitations on the participation of foreign capital; limitations on the 
total number of service operations or on the total quantity of service output; limitations on the total number of natural 
persons that may be employed; limitations on the total value of service transactions or assets; and measures which 
restrict or require specific types of legal entity or joint ventures. The national treatment provision in the GATS 
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(specified in Article XVII) specifies that members should treat foreign countries’ products and services as they would 
treat their own, without imposing tariff and non-tariff barriers, unless there are special exceptions and arrangements 
made to suggest the contrary  (WTO, 1999). 
  

Many empirical studies indicate that the application of the GATS commitments mainly in developing 
countries, will increase competition and therefore will reduce the mark-up on the local market.  Consolidation appears 
to be one of the best solutions to reduce the negative effects of such deregulation, and therefore, to maintain an effective 
banking system in these countries. There many approaches used to quantify the effect of application of the GATS 
agreement as general equilibrium model and partial equilibrium model.  However, for some countries, data are 
insufficient and hence, such models cannot be applied effectively to capture the main determinants of trade in services.  
 

As previously mentioned, the estimation of the mark-up is one of the most effective indicators derived to show 
the expected effect of competition as a result of trade liberalization in services. For the banking sector, trade 
liberalization means the elimination of barriers to entry for foreign banks, which will inevitably affect the profitability 
of the local banks. Estimations of mark-up on the local market are indicative of the rent received by local firms for their 
monopoly.  Abolition of entry barriers will reduce this mark-up to be equal to zero. In some cases, such effect will 
affect the viability of the local banks. Consolidation appears to be the ultimate solution for these local banks to continue 
operating in such markets. In the next section, the model used for mark-up estimation as it is explained by Martins, 
Scarpetta and Pilat (1996) and applied by Chemingui (2000) for the Tunisian service sector, will be used to estimate the 
mark-up in the Kuwaiti banking sector to show the expected impact of financial liberalization and foreign bank entry on 
that sector.   
  

Empirical Analysis 
 

Two main approaches have been used to evaluate the performance of banking sectors. The first is the 
macroeconomic approach, which concentrates on macro-variables, such as real growth, saving and investment, and 
interest rates. The main shortcoming of this approach lies in the difficulty in isolating the effects of financial variables 
from those of other variables (institutional or macroeconomic developments). The second approach concentrates on 
analyzing the financial sector by determining changes in its structure and performance. Many attempts have been made 
to estimate changes in variables that include cost, revenue, and profitability of financial institutions operating under the 
same regulatory conditions, [Grabowski, Rangan and Rezyanian (1994), Berger and Mester (1997) and Humphrey and 
Pully (1997)]. The data set that was used to define costs, revenues and profits, was obtained from the annual balance 
sheets of the financial institutions. 
  

However, since objective of this research is to evaluate the impact of trade liberalization in services on the 
local banking sector, alternative approaches may be used. The main approach is the general equilibrium model specific 
to service sectors, which takes into account imperfect competition and barriers to the entry of foreign suppliers. This 
kind of model requires effortless data collection. An intermediate approach may also be used to estimate the mark-up on 
the local market. Estimations for service sectors may be used in the second stage in simulating models (general and 
partial equilibrium model) in order to evaluate either exogenous reduction of this markup as result of competition, or to 
evaluate the effect of trade openness on the level of mark-up. In the latter, the mark-up will be evaluated endogenously 
on the basis of the initial value used in the model calibration.  
 

For the purpose of this paper, only the estimation of the mark-up will be carried out in order to provide insight 
to the kind of competition and the determinants of benefits in the local market. Mark-up estimations will allow the 
division of the profitability of local banking between rent compensating for imperfect competition and efficiency. 
Moreover, if the mark-up is higher, the profitability of local banks will hence be determined by exogenous conditions 
rather than by endogenous factors. In turn, the effect of trade liberalization will be very negative on these banks.  
  

This method allows the assessment of the link between mark ups and bank consolidations. In fact, when mark 
ups are prevalent in the local banking industry, bank consolidation appear to be the best option to affront foreign 
competition on the local market. Mark up estimates show that local banks may reduce their profit margins over marginal 
costs, by the equivalent of the mark up rate, without compromising their profitability. 

 
Mark-Up: An Indicator of the Degree of Competition 
 

Over the past decades, a substantial body of literature has been devoted to the empirical identification of 
market power. This literature has focused particularly on the identification of monopoly pricing. In theory, it is possible 
to define the degree of monopoly power of a given producer as the mark-up of product price (P) over marginal cost 
(Cmar). This indicator, the so-called Lerner Index, may be defined as (P-Cmar)/P. With perfect competition, price 
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equals marginal cost and the index will be equal to zero and unity.  Hence, the greater the index, the greater is the 
degree of monopoly power.  This indicator is a static measure of actual conduct and may not reflect the potential for 
monopolistic behavior on the part of the firm.  The latter is more sensitive to the 'type' of market structure, i.e. some 
market structures will favor, more than others, the development of permanent market power. 
  

The empirical measurement of the Lerner Index and other related measures is complicated. However, at an 
aggregated level, the economic literature has given little guidance on how to establish appropriate measures. 
Consequently, there have been few empirical studies identifying market power at the aggregate level (Geroski, Gregg 
and Van Reenen, 1995). The main problem arises from the fact that while prices can be measured, marginal costs are 
not directly observable. Therefore, indirect measures have to be developed. In the late eighties, a new methodology 
attempted to estimate the mark-up of prices over marginal costs by using the short-run fluctuations of output and 
production inputs by sector. The method proposed by Hall (1990) has become popular and has been extensively applied 
in the empirical literature (Martins, Scarpetta and Pilat, 1996).  
 
Hall’s Approach   
 

This approach for the estimation of mark-up is based on ideas contained in Solow’s (1957) paper on 
productivity measure.  For a firm enjoying technical progress in the use of labor and capital, a reasonable approximation 
of its marginal cost may be given by the following expression:  
 

)/()..( QQKRLWCmar θ−∆∆+∆=     (1) 
 
 
where Q is value added; W and R are the wage rate and the rental price of capital, respectively ; and θ is the rate of 
technical progress. Once the Log differential is applied for this equation, Equation 1 may be re-phrased as follows:  
 

] ][[ θ+∆+∆=∆ KQCmarKRLQCmarLWQ .)./()..(.)./().(  (2) 
 

This equation allows the observation that the change in production is determined by the cumulated change in 
the prices of production factors multiplied by their respective shares in the total cost and adjusted with the technical 
progress term. Although, under the assumption of constant return to scale, the relative shares of capital and labor in the 
production value are evaluated at marginal cost and are equal to 1.  
 

1./../. =+ QCmarKRQCmarLW     (3) 
 

By substituting the value of R.K in Equation 2 with its value in Equation 3 and with some arrangements, the 
following expression of ∆Q may be derived: 
 

θµαµα +∆−+∆=∆ KLQ )1(.     (4) 
 
with:  CmarP /=µ  : mark-up, and 

 :./. QPLW=α  is the labor share in the value added. 
 

Knowing that the so-called Solow residual (SR) may be obtained by the following equation:  
 

KLQSR ∆−+∆−∆= )1( αα     (5) 
 

By substituting fq∆  with its expression in Equation 4, the following expression for SR  may be obtained: 
 

θαµαα +∆−∆−=∆−−∆−∆= )()1()1( KLKLQSR  (6) 
 

This equation illustrates the key property of the Solow residual. In fact, if the competition in the given market 
is perfect, the value of the indicator µ is equal to 1, the Solow residual should not be correlated with the growth rate of 
the capital/labor ratio and is thus identical to the rate of technical progress. Typically, the Solow residual tends to be 
higher in years of expansion than in years of recession. A possible implication of this observation is that the assumption 
of perfect competition is rejected by empirical studies.  
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Roeger’s Approach  
 

By using the formula of Roeger (1995) where )/1(1 µ−=B , and by replacing µ by its value in Equation 6 
and ∆l by its value in function ∆q in Equation 4, the following expression of SR may be obtained. 
 

θαα )1()()1( BKQBKLQSR −+∆−∆=∆−−∆−∆=  (7) 
 

Roeger proceeds along the same route as Hall with the calculation of the so-called Solow residual on prices. 
Thus, and on the basis of the marginal cost equation and under the same assumptions used by Hall, Roeger finds the 
following expression of the Log differential of marginal cost:  

 
θαα +∆−+∆=∆ rwCmar )1()(     (8) 

 
Knowing that CmarPB =− )1( , and by substituting the Log differential expression of marginal cost by its expression 
in the function of prices in the precedent equation, Roeger finds the following expression of the SR based on prices 
(dual prices): 
 

θαα )1()()1( BrpBprwSRP −+∆−∆−=∆−∆−+∆=  (9) 
 

By substituting SRP  from SR , Roeger formulates the following expression for the estimation of the B 
coefficient. 
 

ε+∆=∆=− xBySRPSR     (10) 

with : andrkpqrpkqx ),()()()( ∆+∆−∆+∆=∆−∆+∆−∆=∆  
 ))(1()()( rkwlpqSRPSRy ∆+∆−−∆+∆−∆+∆=−=∆ αα  
 

On the basis of Equation 10, the estimation of the B coefficient may be carried out by the usual econometric 
techniques with two variables.  One of the advantages of this method is its ability to overcome some availability 
problems associated with price data. In fact, prices and quantities are grouped in only one variable, which appears in the 
equation in nominal values(4). This feature allows on one side, to avoid problems related to data availability in 
developing countries, and on the other side, to be applied for the estimation of the mark-up for service activities for 
which prices and quantities are always grouped in only one variable, i.e.  the value of quantity.  
 

In other terms, Equation 10 is used to estimate the average mark-up of price over marginal cost and test 
whether it is significantly different from unity. If the average mark-up over marginal cost is not significantly different 
from unity, then this implies that price equals marginal cost, and the joint assumption of perfect competition and 
constant returns to scale cannot be rejected. But if is significantly greater than unity, then given the assumption of 
constant returns to scale, this implies that price exceeds marginal cost and  µ  may be interpreted as an estimate of the 
average mark-up. 
 
Application to the Kuwaiti Banking Sector 
 

The mark-up estimation takes account of labor and capital as production factors. The series for gross output, 
employment and wage compensation were taken from the annual statistical abstract published by the Ministry of 
Planning, Kuwait (Various volumes). Regarding the capital stock and in the absence of any estimation for Kuwait, a 
proxy is used. This proxy is related to the capital remuneration as share of value-added. The series for capital 
remuneration is also extracted from the Annual Statistical Abstract. Finally, and regarding the rental price of capital, the 
approach of Hall and Jorgenson (1967) is used to estimate the real cost of capital for a firm(5).  

                                                 
(4)  With a simple mathematical calculation, the advantages of Roeger’s approach for the estimation of mark-up may be shown.  In fact, considering two periods 

t and t-1,  the following is obtained: 
 [ ] [ ])1()1()1()1()()( −−+−−−−−+−−=∆+∆−∆+∆=∆ tInRtInRtInKtInKtInPtInPtInQtInQRKPQx      

)11/()11/( −−−−−= tRtKtRtKIntPtQtPtQIn  
       [ ] [ ])11/(/)11/( −−−−= tRtKtRtKtPtQtPtQIn  

Also by substitution,  the following expression of  ∆y is derived:     ))(1()()( rkwlpqSRPSRy ∆+∆−−∆+∆−∆+∆=−=∆ αα  
      )11/()()1()11/()()11/()/( −−−−−−−−−= tRtKtRtKIntWtLtWtLIntPtQtPtQIn αα  

(5) Hall and Jorgenson (1967) approach is defined as follows: 
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Equation 10 is used to estimate the mark-up in the financial sector in Kuwait. The mark-up is directly obtained 

from Roeger’s coefficient by the following expression: µ = 1/(1-B). The value estimated for the financial sector in 
Kuwait is approximately 1.45, which indicates that the financial sector in Kuwait has a significant mark-up on the local 
market. 
 

Table 3.    Estimation Results 
 

Sectors B T-test R2 DW Num Mark-up 
Financial sector 0,31 14,26 0,75 1,84 15 1,45 

   
Num: number of years of observation 
B: The slope coefficient estimated and used for mark-up estimate using this formula: )/1(1 µ−=B , 

 
In effect, this means and confirms that existing conditions in market regulation have almost isolated Kuwaiti 

banks from external competition through legal and regulatory barriers against the entry of foreign banks. Furthermore, 
restrictions  on  establishing  new  banks have also depressed local competition and hindered the effectiveness of market 
forces in adjusting the banking industry. Lately, there has been a sound call for gradual removal of legal and regulatory 
barriers, as preparation for a new era of a more competitive banking market, which will be driven by the following 
forces: (a) implementation of WTO agreements, (b) the regional (GCC) pressures on local authorities to open their 
financial market to other GCC based banks in order to improve competitiveness, and (c) the future challenges from 
international banks that will have access to local and regional financial markets. 
 

All of the above mentioned forces would make it necessary for local and GCC banks to urgently consider a 
merger strategy in order to improve their competitive edge and to enhance and build a stronger market position. 
 

Conclusion 
 
 This study has shown that the banking industry in the GCC, and in Kuwait in particular, is effectively 
protected, and hence, will be negatively affected when market liberalization materializes as per the GATS, and foreign 
banks are allowed to enter and compete in the region. Estimating the mark-up for the case study of the Kuwaiti banking 
sector has clearly shown that the marginal price is greater than the marginal cost in that sector, which means that 
Kuwaiti banks have high market power and low competition, which is how these banks are in turn, able to have large 
mark-ups.  More importantly, this shows that the profitability of the banking sector in Kuwait, is not a reflection of its 
real performance, productivity and the provision of quality services, but rather an expression of the oligopolistic 
situation that is prevalent in Kuwait. Financial liberalization and foreign bank entry, in turn, are expected to unveil this 
rentier setting, and thus, negatively impact Kuwaiti banks that will face competition that will force them to reduce their 
mark-up. However, opening the region's industry will increase its competitiveness and preparedness and will mobilize 
its willingness to forge strategic alliances.   
 

Restructuring the banking industry represents a challenge for bankers and for regulators alike. Besides 
strengthening supervisory arrangements, it is incumbent on regulators to support the wave of restructuring by 
continuing to level the playing field in the banking industry and by eliminating any competitive distortions. This 
condition needs to be met for restructuring to have its full effect in terms of economic efficiency and proper resource 
allocation.  
 

Mergers and open market competition are seen as the practical solution to elevated mark-ups. However, 
mergers are only found to be successful when they are part of a strategy that aims to strike a balance between 
strengthening existing product lines and diversifying banking activities, as part of a medium-term plan designed to 
extensively reorganize both distribution channels and means of production.  
 

Some of the challenges that face hopeful mergers in the GCC include the fact that shareholders are not unified, 
and that management is not motivated, in spite of the presumed rationality of the decision. To allow banks to compete 
and keep pace with these global financial changes, the central monitoring authorities need to develop and implement a 
plan for regulatory reform that is flexible and adaptable to future changes in these markets. One of the major obstacles 

                                                                                                                                                                  

kpeIR δπ +−= )((  Where I is the representative long-run nominal interest rate and π  is the expected inflation rate. The difference between 
these two terms represents the expected real cost of funds for the firm. 
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to achieving consensus on a plan for reform is that the policies adopted across the GCC are not orchestrated nor are they 
synchronized effectively to achieve the required benefits. 
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